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لا یمارس إلا ،وهو مظهر من مظاهر سیادة الدولة،إذا كان الأصل أن القضاء

ن الدولة بما لها من سلطة تستطیع أن تعترف لبعض إفبواسطة السلطة العامة المخصصة لذلك، 

یة في الولا الأفراد أو الهیئات غیر القضائیة بسلطة الفصل في بعض الخصومات التي تدخل أصلاً 

حیث یعهد ،ویسمى هؤلاء محكمینللقضاء في نطاق معین ومتى توافرت شروط  معینةالمقررة 

إلیهم بمهمة الفصل في النزاعات التي أجاز القانون للأفراد إخراجها من ولایة السلطة العامة في 

.)1(ةالدول

من الموضوعات المهمة التي تشغل بال المتخصصین في الدراسات )2(مأصبح التحكی

نه قضاء خاص، فیه مصلحة خاصة أ، وتظهر أهمیة موضوع التحكیم في )3(الاقتصادیةالقانونیة و 

 ينوع من القضاء یتمیز بمصدره الإتفاقمن تحكیم لآخر وهو للخصوم تختلف هذه المصلحة 

فالمحكم قاض ،خضع للمبادئ الأساسیة للتقاضيم توصفته الخاصة، حیث أن خصومة التحكی

بإجراءات خاصة، والتحكیم ملجأ الأطراف المتنازعة خاصة إذا تعلق منظماً قضائیاً یباشر عملاً 

وهذا التحكیم یحقق مصالح ،ي یرغب أطرافها بسرعة الفصل فیهاالأمر بالمنازعات التجاریة الت

الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة الإداریةالتحكیم في منازعات العقود حمد،أ علاء محي الدین مصطفى أبو-)1(

.11 .ص ،2008،الإسكندریةنشر والتوزیع،لدار الجامعة الجدیدة لمحاكم التحكیم،وأحكاموالمعاهدات الدولیة 
سواء كانت الأشخاصبین ،ةالمستقبلی أووسیلة من الوسائل التي تساهم في حل النزاعات القائمة "یعرف التحكیم بأنه -)2(

قضائیة كونه یعالج ، فمن ناحیة له طبیعةفهو نظام ذو طبیعة مزدوجة،السلیمةاعتباریة بالطرق القانونیة و  أوطبیعیة 

طبیعة من ناحیة أخرى لهو  ،القانون الواجب التطبیق إطارتمكین كل ذي حق حقه في  إلىالوصول و  الأشخاصنزاعات 

".المحكمین أوالذین لهم الحق في اختیار المحكم  الأطراف إرادةعلى  تعاقدیة كونه مبنیاً 

جامعة ،كلیة الحقوق،الأعمالمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون ،دور القاضي في التحكیم،بشیر سلیم-

  .10 .ص ،2003،باتنة،الحاج الخضر

:كما یمكن تعریفه-

"L’arbitrage est « Le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre citoyens ".
- GAVALDA Christian, CLAUDE lucas de leyssac, L’arbitrage, Edition Dalloz, Paris, 1993,
p 1.

دار الهدى  ،)والإداریةالمدنیة الإجراءاتتعدیل لقانون آخرحسب (التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات مناني فرح،-)3(

 .7 .ص ،2010،رالجزائللطباعة والنشر والتوزیع،
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ء عن القضاء النظامي وإرساء قواعد تصالحیه في بتخفیف العببأطراف النزاع و ترتبط أحیاناً 

.)4(أحیان أخرى

هم الاتفاق على طرح النزاع التي بمقتضاها یمكن لدة الخصوم،یعتبر قوام التحكیم إرا

وهي  على أشخاص لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكیم،

عات از نق التحكیم كطریق استثنائي لفض الالأطراف هي التي تخلباعتبار أن إرادة عماد وجوده،

.)5(شب بین الأطرافنالتي ت

سواء كان في صورة شرط تحكیم وارد في ،كانت صورتهیترتب على اتفاق التحكیم أیاً 

له یتعین فالأثر الأول هو الأثر الایجابي ووفقاً .مختلفةآثارو في مشارطة تحكیم العقد الأصلي أ

بالمنازعات التي نشأت أو ستنشأ بینهم إلى التحكیم، والأثر الثاني الذي على الأطراف أن تعهد

عرض هذه  له یمتنع على الأطرافلبي ووفقاً یرتبه اتفاق التحكیم هو ما یعرف بالأثر الس

.)6(المنازعات على القضاء الوطني، ومنع هذا القضاء من الفصل فیها

ن اتفاق التحكیم لا تمتد أثره إلى سبیة الاتفاقات یؤدي إلى القول بأبدأ نإلى ماستناداً 

لكن هناك حالات عملیة قد ،بأنفسهم أو عن طریق ممثلهمأشخاص لم یوقعوا على الاتفاق سواءً 

تخص فقط الشخص الموقع على الاتفاق، وإنما تشمل  لا عن أن فكرة الطرف ، فضلاً ترد أحیاناً 

ن ومن ثم فإ،)7(تضمن شرط التحكیمأیضا خلفه العام أو الخاص كالوارث الذي أبرمه مورثه عقداً 

فیه، فلا تمتد أو أو ممثلاً القوة الملزمة لاتفاق التحكیم بصوره المتعددة تقتصر على من كان طرفاً 

رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات ،)دراسة مقارنة(حكم التحكیم وطرق الطعن فیهثارآ ،روئام مصطفى محي الدین مط-)4(

.13 .ص ،2014غزة،،الأزهرجامعة كلیة الحقوق،الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص،
،الإسكندریةد ن، د الثانیة،ط  التحكیم الدولیة،وأنظمة1994لسنة 27للقانون رقم التحكیم طبقاً حمد السید حماوي،أ-)5(

.33 .ص ،2004
 .311 .ص مرجع السابق،ال حمد،أعلاء محي الدین مصطفى أبو -)6(
،2007،قاهرةال التوزیع،و نشر لالنهضة العربیة لدار  الثالثة، ط التحكیم التجاري الدولي،حمد بریري،أ مختارمحمود-)7(

.71 .ص
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، وفي حالات تمتد في مواجهته في بعض الحالاتاستثنائیة، فقدتنتقل إلى الغیر إلا في أحوال

.باتفاق التحكیمأخرى قد یجد نفسه ملزماً 

إشكالیة ن إ، ومن هنا فلغیر في خصومة التحكیملة اأبحث في مسنهذه الدراسة من خلال 

إمكانیةومدى،ن یحتله الغیرث عن المركز القانوني الذي یمكن أالبحتتمثل في الموضوع هذا

  .؟امتداد آثار الحكم الصادر في خصومة التحكیم إلى الغیر

القانونیة النصوصقصور تشریعي یكتنفى جانب هذا، تجدر الإشارة إلى وجودإل

إذ لم یعالج المشرع الجزائري هذا الموضوع بنصوص قانونیة صریحة مما ،لهذا الموضوعالمنظمة 

دني وقانون الإجراءات ردة في التشریع الجزائري كالقانون المیدفعنا للبحث في القواعد العامة الوا

.الإداریةالمدنیة  و 

منهج علمي یجمع بین الوصف إتباعالأمراستدعى منا الإشكالیةعلى هذه  للإجابة

الفقه  أراءو  ،من خلال قراءة وتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة في التشریع الجزائري،التحلیلو 

هذه الدراسة المتعلقة بالغیر  إعدادتم الأساسعلى هذا  ،ص موضوع هذه الدراسةالقانوني بخصو 

دوره بمفهوم الغیر و الأولیتعلق ،فصلین إلىقسمنا البحث ،في هذا الصدد.في خصومة التحكیم

ثارآ إلىفي الفصل الثاني فقد تم التعرض فیه أما،قصد توضیح مفهومه،في خصومة التحكیم

الاحتجاج به من إمكانیةنطاق حجیة حكم التحكیم ومدى حكم التحكیم بالنسبة للغیر بهدف تحدید

.طرف الغیر



وم الغیر ودوره في مفه

خصومة التحكیم
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  أو شخصالمنظم لحل النزاع  بواسطةو  والإرادي الإجرائيالفن  أدواتمن  كأداةالتحكیم 

یبدأ باتفاق التحكیم ثم مختلطاً أشخاص عادیین یتفق الأطراف على الالتجاء إلیهم یعتبر نظاماً 

نسبي مراحله المتعاقبة بأنههذا النظام یتسم في ،)8(یصیر إجراء ثم ینتهي بقضاء هو حكم التحكیم

إلى طرفین دون أن یفید الغیر أو ثارهآیره من التصرفات الإرادیة تنصرف فاتفاق التحكیم كغ،رالأث

إلى  آثارهاشأن الخصومة القضائیة لا تنصرف إجراءات الخصومة التحكیمیة شأنهاف ،)9(یضره

المشرع الخروج عن هذه القاعدة أجازثر نسبیة التحكیم بالنسبة للغیر،أبقاعدة نه عملاً أإلا  الغیر،

.اتفاق التحكیم إلى الغیر الأجنبي عن العقد، بحیث یصبح بحكم الطرف في العقدثارآ بانصراف

مفهوم الغیر في خصومة التحكیم وذلك عن طریق، تعریف هذا ، نحددخلال دراستنا هذه

في  تبر فیها الغیر طرفاً الغیر وتمییزه عن الطرف في اتفاق التحكیم مع تحدید الحالات التي یع

ثم ننتقل إلى تحدید نسبیة التحكیم ومدى امتداد القوة الملزمة لاتفاق التحكیم إلى ،الخصومة

، ونعالج دور هذا الغیر في خصومة التحكیم من خلال تدخله وإدخاله في )المبحث الأول(الغیر

).الثانيالمبحث(خصومة التحكیم

جل الحصول رسالة من أ،دراسة في التشریع الأردني،ثر اتفاق التحكیم إلى الغیرامتداد أ،مها عبد الرحمن الخواجا-)8(

.65 .ص ،2013عمان،،جامعة الشرق الأوسط،كلیة الحقوق،على درجة الماجستیر في القانون الخاص
،2006،القاهرة ،دار النهضة العربیة،ثر التحكیم على الغیرأتطبیقیة لمبدأ نسبیة دراسة تحلیلیة و ،رنو محمدشحاته-)9(

.18. ص 
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المبحث الأول

الغیر في خصومة التحكیممفهوم

 أوالعقد لا یفید غیر أطرافه ولا ینتج التزامات  أن ،لمبادئ العامة في نظریة العقدوفقاً ل

وعلیه لتحدید مفهوم الغیر في خصومة التحكیم ،ینتقل إلى غیرهم أنفي مواجهتهم دون  إلاحقوق 

،لغیر في هذا الاتفاقینبغي تحدید وصف الطرف في اتفاق التحكیم وما عدا ذلك فهو من ا

.من دور ویكون لها أكثر من معنىأكثرللغیر مفهوم متغیر فقد تلعب فكرة الغیر  أنباعتبار 

ن بیتفریقلالتحكیم للغیر في خصومة تعریف اخلال هذا المبحث تحدید نسنحاول م

نسبیة التحكیم ومدى إلى تحدیدوبعدها ننتقل ،)الأولالمطلب (الطرف والغیر في اتفاق التحكیم

.)المطلب الثاني(الغیر  إلىامتداد القوة الملزمة لاتفاق التحكیم 

الأولالمطلب 

المقصود بالغیر في خصومة التحكیم

الاتفاق على عرض النزاع على المحكمیین هو اتفاق من نوع خاص ذو طبیعة 

تنتج آثار اتفاق التحكیم بعد وقوع النزاع قیام ،فیستمد قوته القانونیة من اتفاق الأفراد،)10(قضائیة

یحدث قد لكن. ي یقوم بین الطرفینذبالفصل في النزاع ال،ا الاتفاقلهذ اً ذتنفی،المحكمین المعنیین

برموه، فهل ین أذإلى أشخاص غیر الا الاتفاق أن ینتقل الذي تضمن هذلعقد الأصليأن ینتقل ا

یه سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف الغیر من خلال وعل .)11(ینتقل معه اتفاق التحكیم؟

ط  ،)المقارنمقارنة بین القانونین الأردني و دراسة(طبیعة الدفع بالتحكیم في الخصومة المدنیة،إبراهیم حرب محیسن-)10(

.8 .ص ،1999،عمان،التوزیعلنشر و مكتبة دار الثقافة ل،الأولى
القانون و  09-  93تعویلت كریم، استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، دراسة على ضوء المرسوم التشریعي رقم -)11(

، 2004تیزي وزو، ،المقارن، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

.64 .ص
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، مع التعرض لأهم الحالات التي یعتبر فیها الغیر طرفاً في )الفرع الأول(تمییزه عن الطرف

).الفرع الثاني(خصومة التحكیم

الأولالفرع 

تمییزه عن الطرف في اتفاق التحكیمو  تعریف الغیر

الذي یكون محمیاً و  ،الشخص الخارج عن الخصومةالأجنبي عن الدعوى هو طبعاً الغیر

قد یتأثر الغیر بالخصومة القائمة  ورغم ذلك .بالنظر لهذا الموضع بمبدأ نسبیة الشيء المقضي به

.مما یستلزم تمییزه عن باقي الأطراف،)12(بین الأطراف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

:تعریف الغیر -أولا

أم  كان هذا الأثر حقاً اءً القاعدة العامة هي عدم انصراف اتفاق التحكیم إلى الغیر سو 

فالغیر ،الدائنینف العام والخلف الخاص و والخل،بالغیر كل شخص عدا المتعاقدین، یقصد اً التزام

الأثر الذي یترتب في وقد یكون ،عن العقد وبالتالي لا یستفید منه ولا یضار بآثارهأجنبي تماماً 

من القانون المدني 113ولذلك جاء في نص المادة ،)13(مواجهة الغیر قد تم بقصد من المتعاقدین

).14("في ذمة الغیر ولكن یجوز أن یكسبه حقاً لا یرتب العقد التزاماً "نهالجزائري على أ

من العقد ویتحقق ذلك من خلال بموجب هذا النص إذا كان یجوز للغیر أن یكتسب حقاً 

في ذمة الغیر ویظهر ذلك في نه لا یجوز أن یرتب العقد التزاماً أإلا  ،الاشتراط لمصلحة الغیر

.نظریة التعهد عن الغیر

،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الثالثة ط ،الجزء الأول،الوجیز في الإجراءات المدنیة،محمد إبراهیمي-)12(

 .238. ص ،2006
.75. ص ،مرجع السابقال ،مها عبد الرحمن الخواجا-)13(
ني،دمتضمن القانون الم،1975ةسبتمبر سن26الموافق ل،1395رمضان عام 20مؤرخ في ،58- 75رقم  أمر-)14(

.2005، منشورات بیرتي، الجزائر، المعدل والمتمم
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العقد كلها إلى الغیر بحیث یكون بحكم طرف ثارهناك حالات تمتد آ،من ناحیة أخرى

.)15(موع الشركاتكما في حالة مجموعة العقود ومج،في العقد

:یز الغیر عن الطرف في اتفاق التحكیمیتم-ثانیا

على إخضاع الأشخاص الذین تتجه إرادتهمبأنهمالطرف في اتفاق التحكیم یمكن تعریفه

.)16(المنازعات القائمة أو المستقبلیة على شخص أو أشخاص یتم اختیارهم للفصل في النزاع

:كما یمكن تعریفه أیضا

« La personne qui a conclu avec une autre une convention d'arbitrage ou

une clause compromissoire pour résoudre un litige né d'un rapport de droit

quelconque et qui agit en demande ou en défense devant le tribunal arbitral

compétent pour statuer en vertu de cette clause ou de cette convention, est une

partie; toute autre personne est un tiers (17). »

:تمییز الغیر عن الخلف العام-1-

آخر في كامل ذمته المالیة أو في جزء العام هو الشخص الذي یخلف شخصاً الخلف

، فالخلف كالوارث مع غیره أو الموصى له بحصة في التركة وهذا بالطبع یكون في حالة شائع منها

.)18(الوفاة، فالخلف العام هو الوارث

.489. ص ،2005جامعة القاهرة،،كلیة الحقوقرسالة دكتوراه،،ثارهوآشروط اتفاق التحكیم سمة لطفي دباس،اب-)15(
العلوم السیاسیة، جامعة صص إدارة الأعمال، كلیة الحقوق و التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماستر، تخنورة حلیمة،-)16(

.35.، ص2014خمیس ملیانة، 
)17(-

DELVOVE Jean-Louis, L'arbitrage et les tiers (Le droit de l'arbitrage), Revue de
l'Arbitrage N° 3, 1988, p 2.

.76.، صمرجع السابقال ،مها عبد الرحمن الخواجا-)18(
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یبرمه  العقد الذي ثارومن ثمة تنصرف إلیه آ،لأصل أن الخلف العام لا یعتبر من الغیرا

.ف بالنسبة للتصرف الذي أبرمه سلفهنه یأخذ حكم الطر ویقصد بذلك أ،لقاعدة النسبیةسلفه وفقاً 

في العقود التي یبرمها سلفه على اعتبار أن السلف إذا كان الخلف العام یعتبر كقاعدة عامة طرفاً 

المادة المشرع الجزائري من خلال نصإلیهإلا أن هذه القاعدة حسبما اتجه،)19(یمثل الخلف العام

الخلف العام ما لم یتبن من طبیعة ینصرف العقد إلى المتعاقدین و "نه ج على أ.م.قمن 108

الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة  ن هذاأ ،التعامل أو من نص هذا القانون

.)20(القواعد المتعلقة بالمیراث

:یرد على القاعدة العامة بعض الاستثناءات التي ترجع إما

الناشئ عن ن الالتزاملة العقود التي لها طبیعة خاصة فإفي حا:طبیعة التعامل -الأولى الحالة

مثل العقود التي ،وقد یكون لذلك مانع مادي أو قانوني،إلى الخلف العامثرهأهذه العقود لا ینتقل 

.فهو ینقضي بموت الملتزم،یراعي فیها الشخص المتعاقد أو صفة خاصة به

العقد إلى  ثارنص القانون فیها على عدم انصراف آهناك حالات :حكم القانون-الثانیةالحالة

.)21(الوكیل  أویث تنقضي الوكالة بموت الموكل الخلف العام ومثال ذلك عقد الوكالة ح

في حالة الاتفاق على عدم انصراف آثار العقد إلى :حالة الاتفاق بین الأطراف-الثالثةالحالة

،العقد إلى الخلف العام لیست من النظام العام فیجوز الاتفاق على مخالفتهثارالخلف فانصراف آ

.)22(حدهما ینهي العقدأفقد یتفق المتعاقدین على أن وفاة 

.475. ص ،سابقالمرجع ال ،سمة لطفي دباساب-)19(
.من القانون المدني108انظر المادة -)20(
.ج.م.من ق589جع م را-)21(
:منشور على الرابطقالم،"لغیر في خصومة التحكیما " ،محمد طلعت عبد الرحیم-)22(

http://mm-talaat-sh.blogspot.com, p18.
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:عن الخلف الخاصتمییز الغیر-2-

،أو في حق عیني علیها،الخلف الخاص هو من یخلف الشخص في عین معینة بالذات

بعكس الخلف الخاص و  .المنتفع یخلف المالك في حق الانتفاعو  ،كالمشتري یخلف البائع في المبیع

هذه  ثارومع ذلك تنصرف إلیه آ،العقود التي یبرمها السلفثارالخلف العام لا تنصرف إلیه آ

:)23(العقود إذا توافرت الشروط التالیة

إلى الخلف الشيء على العقد الذي انتقل به برمه السلف سابقاً أأن یكون العقد الذي :الأولالشرط 

تسري في مواجهة الخلف لا إلى  لتي یبرمها السلف بعد انتقال الشيءأما جمیع العقود ا،الخاص

.یعتبر من الغیر بالنسبة لهاالخلف و 

الذي  برمه السلف بشأن الشيءالعقد الذي أعن  ن یكون الحق أو الالتزام الذي نشأأ :الثانيالشرط

هي المكملة من مستلزمات الشيءالحقوق التي تعتبر و  ،انتقل إلى الخلف من مستلزمات هذا الحق

.للحق الذي انتقل إلى الخلف

أو الالتزام الذي سبق لسلفه إلیه بالحقوقت انتقال الشيء كون الخلف عالماً أن ی:الثالث رطالش

ن كان اشتراط العلم لا یثور من الناحیة العملیة إلا في حالة الالتزامات أما في حالة وإ ،برمهأن أ

فهو لن یعترض على إضافة حق إلى حقوقه،الحقوق فلا تثور مشكلة علم الخلف من عدمه

.)24(سیتذرع بعدم علمه لكي لا یضاف التزام إلى التزاماتهولكنه

العقد إلى الخلف الخاص والتي بدونها أو في حالة ثارحالة توفر هذه الشروط تنتقل آ في

.برمها السلفأص من الغیر بالنسبة للعقود التي تخلف إحدى هذه الشروط یصبح الخلف الخا

.477. ص  ،سابقالمرجع ال ،سسمة لطفي دبااب-)23(
 .20-19 .ص.ص  ،المرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)24(
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:تمییز الغیر عن الدائنین-3-

العقود التي یبرمها ثارآوبالتالي لا تنصرف إلیه ،أو خاصاً عاماً یعد الدائن خلفاً  لا

ة على العقد ولا في الالتزامات ولا شك أن الدائنین وإن كانوا فلا یخلفه في الحقوق المترتب،المدین

إذ أن أموال ،الالتزامات الناشئة عن اتفاق التحكیم إلا أنهم یتأثرون فیهالا تنصرف إلیهم الحقوق و 

.)25(المدین وفقا لقاعدة الضمان العام ضامنة للوفاء بدیون هؤلاء الدائنین

نيالفرع الثا

في الخصومةاً لات اعتبار الغیر طرفحا

، ما من تأخذ عدة صور أن، التي یمكن الأصليتختلف صور اتفاق التحكیم مع الاتفاق 

، وتتمثل هذه الحالات )26(الآخرفي العقد  شأنه أن یجعل من كل طرف بأي من هذه العقود طرفاً 

:فیما یلي

:اتفاق التحكیم في نظریة العقودثارامتداد آ -أولا

مثل حالات امتداد آثار اتفاق التحكیم إلى الغیر في نظریة العقود، في المجموع العقدي تت

:فیما یليوالعقد الجماعي المتمثلة 

.لعقد الجماعيا - 1-

بین فرد أو مجموع عة من الأفراد بصفتهم الجماعیة و ذلك العقد الذي یوقع بین مجمو  هو

وعقد تأجیر ،بین صاحب العملماعي والذي توقعه نقابة العمال و مثل عقد العمل الج،من الأفراد

.75 .ص ،مرجع السابقال ،مها عبد الرحمن الخواجا-)25(
والاقتصادیة،مجلة العلوم القانونیة ، "القانون الواجب التطبیق على نقل اتفاق التحكیم إلى الغیر"حسام فتحى ناصف، -)26(

.169.، ص2002، قاهرةشمس، العدد الأول، الكلیة الحقوق، جامعة عین ال
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لم  على منمن وقعها أم على هذه الاتفاقات لجمیع أفراد المجموعة سواءً فتمتد أثر .المال الشائع

.یوقعها

.المجموع العقدي-2-

بمعنى تشكل هذه ،هي مجموعة العقود التي تقوم على فكرة وحدة المحل أو وحدة السبب

، فهم مجموعة أشخاص لا یضمهم العقود وحدة اقتصادیة تهدف إلى تحقیق ذات العملیة التجاریة

، "شركة المحاصة"صورة إنما یأخذ تعاونهم شركة تتمتع بالشخصیة المعنویة، و تنظیم في صورة 

على  ًالمتضمن اتفاقاو  آخر، و طرف "الكونسورسیوم"بین شركة ، فالعقد المبرم"الكونسورسیوم"أو

لكافة الأشخاص الذین ضمنهم تلك التسمیات، بحیث یجوز لأي منهم أن  ًملزما ُّالتحكیم، یعد

أن یوجه طلب التحكیم ، كما یجوز لهذا الأخیر الآخرالتحكیم ضد الطرف إجراءاتیحرك باسمه 

، كما یجوز لهذا الأخیر أن یوجه طلب التحكیم ضد الأشخاص المعنیین ضد الطرف الآخر

.)27(مجتمعین أو ضد أي منهم

:المتضامنین-ثانیا

أن ینضموا إلیه أو ینفصلوا عنه لتحكیماً لحدهم اتفاقیجوز للمتضامنین في حالة إبرام أ

حد الدائنین المتضامنین مع المدین اتفاق التحكیم فیحق كذلك الشأن إذا أبرم أ،الخیار في ذلكلهم 

لباقي الدائنین إما الالتحاق بالقضاء أو التمسك باتفاق التحكیم ولا یستطیع المدین إلزامهم بهذا 

.)28(الاتفاق

.170.المرجع السابق، صحسام فتحى ناصف،-)27(
.32. ص ،)دراسة مقارنة(هرامات التحكیم بالتطبیق على قضیة الأإشكالیة امتداد شرط،محمود عمر محمود-)28(
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:الاشتراط لمصلحة الغیر-ثالثا

لصالح شخص التزاماً )المتعهد(خرعلى الطرف الآ) لمشترط(حد أطرافهعقد یشترط أهو 

.ا للمنتفع قبل المتعهدًمباشر ًحقاینشأو  )المنتفع أو المستفید(ثالث 

،مین على الحیاةیة كثیرة أهمها نجدها في عقد التأللاشتراط لمصلحة الغیر تطبیقات عمل

لى حیاته من شخص عیؤ أو  ،مین لمصلحة الغیر إما على سبیل التبرع وهو الغالبحیث یتم التأ

إذ  ،ثر العقدعلى قاعدة نسبیة أفالاشتراط لمصلحة الغیر یمثل خروجاً لمصلحة أولاده أو زوجته، 

ومصدره عقد ،قبل المتعهدمباشراً یكتسب حقاً ،لاشتراطأن المنتفع وهو شخص أجنبي عن عقد ا

عن  كذلك لما كان هناك خروجاً لأنه لو كان ،حاجة إلى قبولهفیه ولا الاشتراط الذي لم یكن طرفاً 

:ویشترط لتحقق الاشتراط لمصلحة الغیر توفر ثلاثة شروط تتمثل في،مبدأ الأثر النسبي للعقد

.في التعاقدسم المنتفع ودون أن یدخل المنتفع طرفاً ن یتعاقد المشترط باسمه لا باأ -1-

وعلیه لا محل للقول بوجود عقد ،للمنتفعمباشراً یجب أن یشترط المشترط على المتعهد حقاً -2-

.ولكن یعود بالفائدة على الغیر،اشترطه الشخص إنما اشترطه لنفسهالاشتراط إذا كان الحق الذي

.)29(مصلحة شخصیة مادیة أو أدبیة من وراء عقد الاشتراطللمنتفع یجب أن یكون -3-

العامة أن المشترط یستطیع الرجوع في الاشتراط قبل قبول المنتفع وینتهي حقه في  لقاعدةا

.)30(نه یجوز له التعدیل أیضایجوز له الرجوع في هذه الحدود فإالرجوع بهذا القبول وإذا كان

.499- 498. ص .ص ،سابقالمرجع السمة لطفي دباس، اب-)29(
.34. ص ،سابقالمرجع ال ،محمود عمر محمود-)30(
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:الظهور بمظهر صاحب الصفة-رابعا

نه لا یتمتع فعلاً توحي الظروف بوجوده رغم أمعیناً اً قانونیالشخص الذي یرسي مركزاً 

فإذا تعاقد مع شخص حسن النیة بناءً ، عن الغیركمن یتعاقد بصفته نائباً ،بهذا المركزاً یأو قانون

ثر اتفاق التحكیم إلى هذه العلاقة حمایة للوضع وینصرف أنه یعتد بفإ ،على الوضع الظاهر

.)31(لى العقدالأصیل الذي هو من الغیر الذي لم یوقع ع

:المرسل إلیه في عقد النقل-خامسا

وفي هذه الحالة یثار التساؤل عن هي الحالة التي یتضمن فیها سند الشحن اتفاق تحكیم 

والواقع  ،في سند الشحن أو العقد الأصليالذي لم یكن طرفاً  ؟ثر اتفاق التحكیم على المرسل إلیهأ

ن حق المرسل إلیه بصفة عامة وفي شأأن سند الشحن ینتج أثره فيقضاءً و  اً من المسلم به فقه

إلا أن محكمة ،تلفت أراء الفقه بین مؤید ومعارضمدى سریان شرط التحكیم في حقه فقد اخ

على أساس وجود -في حق المرسل إلیه-ثر اتفاق التحكیملنقض المصریة استقرت على امتداد أا

.)32(ارتباط بین العقد الأصلي الذي هو في الوقت نفسه محل اتفاق التحكیم

:مجموعة الشركات-سادسا

قتصادیة كات تتمیز باتحادها من الناحیة الاا من الشر یقصد بها نظام قانوني یضم عددً 

ویشترط خضوعها لسیاسة اقتصادیة واحدة تنبع من سلطة مشتركة ،استقلالها من الناحیة القانونیةو 

ومثال ذلك الشركات التي تنظمها قواعد واحدة ومجموعة ،لها سلطة اتخاذ القرار لكل المجموعة

.30.المرجع السابق، ص،محمود عمر محمود-)31(
.31.، صنفسهالمرجع-)32(
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ومن خلال علاقة تعاقدیة تتم بالاتفاق )33(واحدة مثل العلاقة بین الشركة الأم وشركاتها الولیدة

جموعة الشركات تهدف وتتفق لتنفیذ مشروع واحد أو أكثر من المشروعات بینهما وفي العقد نجد م

.الصناعیة الكبرى مثل إنشاء المطارات

في مجال مدى امتداد شرط التحكیم الذي تبرمه إحدى الشركات مع الغیر إلى باقي 

كل شركة بشخصیة قانونیة حیث تتمتع ،امتدادهجوازمن یرى عدمهناك، المجموعةشركات 

وهناك من یرى امتداده إلى باقي شركات .ومؤكداً لتحكیم یجب أن یكون قائماً ن اتفاق الة وأمستق

.)34(تنفیذههذه الشركات في مفاوضات العقد و المجموعة عندما یتضح مشاركة

المطلب الثاني

لملزمة لاتفاق التحكیم إلى الغیرنسبیة التحكیم ومدى امتداد القوة ا

تعارض مصالحه نتیجة ذلكیظهرو حد أطراف العقد أقد یرتبط الغیر بصلة مع 

،تدخل المشرع والقضاء لحمایة الغیرفي  وقد كان هذا التعارض سبباً ،الأخرىومصالح الأطراف

عن  بذلك القواعد العامة التي یمثلها مبدأ نسبیة العقود والتي تقضي باعتبار الغیر أجنبیاً مخالفاً 

.التزاماتمن حقوق و  هینشئد لا یتأثر بما قالع

، وإلى امتداد القوة الملزمة لاتفاق )الفرع الأول(من خلال تحدید مبدأ نسبیة اتفاق التحكیم

).الفرع الثاني(التحكیم إلى الغیر

عدد من الشركات الخاضعة لسلطة الرقابة والتوجیه التي تمارسها شركة الأم، وهي ":الشركات الولیدة بأنهاتعرف-)33(

راجع في ."قانونیة ترمي لتنظیم المشروع الرامي للتوسع، وتتمتع كل شركة فیها باستقلالیة عن باقي الشركات الأخرىأداة 

 .96 .ص ،مرجع السابقال ،مها عبد الرحمن الخواجا ذلك
.31 .ص رجع السابق،ملا ،محمود عمر محمود-)34(
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الفرع الأول

مبدأ النسبیة في اتفاق التحكیم

یم لا ن اتفاق التحكبالتالي فإو  ،العقودثر لمبدأ نسبیة أیخضع اتفاق التحكیم باعتباره عقداً 

إلى أشخاص لم یوقعوا علیه، فاتفاق التحكیم كأي تصرف إرادي، ثارهیلزم سوى أطرافه ولا تمتد آ

.سواء ورد في صورة شرط أو مشارطة، لا تنصرف آثاره إلى الغیر

في بعض الحالات،في الاتفاقن طرفاً اتفاق التحكیم على الغیر الذي لم یكیسري

.كما هو الحال بالنسبة للمرسل إلیه في عقد النقلبموجب نص قانوني

،ومن لا یعد كذلكیتوقف على تحدید من یعد طرفاً المبدأ الأخیرغیر أن إعمال هذا 

التفرقة التمییز بین الأشخاص  قوام هذهو  ،التفرقة بین الأطراف لحظة تنفیذهوهذا التحدید یقتضي

إن مبدأ نسبیة الاتفاقات یؤدي .ذوا الاتفاق أو ساهموا في تنفیذهذین نفوا الاتفاق وأولئك الالذین أبرم

سواء بأنفسهم أو ،إلى أشخاص لم یوقعوا على الاتفاقثارهاتفاق التحكیم لا تمتد آبأن إلى القول 

.)35(عن طریق ممثلهم

الفرع الثاني

الغیرامتداد القوة الملزمة لاتفاق التحكیم إلى 

آخذاً ،الملزمة لاتفاق التحكیم إلى الغیراستقر القضاء الفرنسي على إمكانیة انتقال القوة 

التحكیم شرط فعندما تطرح مسألة انتقال،بالاعتبار الطابع التبعي لشرط التحكیم للعقد الذي ورد به

.م الأصلين شرط التحكیم ملحق أو تابع أساسي للالتزاأیعترف بإلى الغیر ینوه القضاء و 

.80. ص ،مرجع السابقال ،مها عبد الرحمن الخواجا-)35(
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فالأساس القانوني لامتداد اتفاق التحكیم إلى شخص لم یوقع على العقد ولم یكن ممثلاً 

قد أو یكمن في تبعیته للعقد الذي ورد فیه أن ینتقل بانتقال هذا الع،عند القضاء الفرنسي،فیه

  .هبانتقال الالتزام الذي أنشأ

إذ اتجه بدوره أیضا ،قضاءهلا یختلف موقف الفقه الفرنسي في هذا الشأن عن موقف

الالتزامات التي عقد الذي ورد به أو لانتقال الإلى إمكانیة امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر تبعاً 

یؤكد ،وفي هذا الصدد.فالشرط ما هو إلا ملحق أو تابع أساسي لهذا العقد أو الالتزام،أنشأها

نه حتى وأ ،على مصیر العقد الأصليالبعض منهم على أن مصیر شرط التحكیم یكون متوقفاً 

لانتقال العقد اً لعقد الذي ورد به یجب انتقاله تبعمین قیام شرط التحكیم بوظیفة في خدمة ایتسنى تأ

  .ها هذا العقدأالأصلي أو الالتزامات التي أنش

تأسیس امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر بانتقال العقد الذي ورد به الشرط إلیه أو بانتقال 

.)36("الفرع یتبع الأصل"الالتزامات المتولدة عنه یتفق مع قواعد القانون أن

 .82. ص ،مرجع السابقال ،عبد الرحمن الخواجامها  :عن نقلاً -)36(
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الثانيالمبحث

الغیر في خصومة التحكیمدور 

یجوز ،في الدعوى المنظورة أمام القضاءأنه تقضي القواعد العامة في إجراءات التقاضي 

وذلك وفق أحكام كما یجوز إدخاله فیها إجباریاً ،لشخص ثالث الدخول في الدعوى من تلقاء نفسه

.)37(وشروط معینة

،الغیر إلى الاشتباك في دعوى قائمة لا علاقة له بهالجألعل التساؤل یثور لماذا ی

وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن وحدة المصالح أو وحدة المراكز القانونیة أو الأعباء المحتملة 

.ا لو صدر حكم فیهاالتي سیتحملها الغیر فیم

بحیث تكمن الدراسة ،لة في التحكیمأخاصة بهذه المسغلب القوانین أحكاماً لا تتضمن أ

وعلیه .التحكیمیة)38(في هذا المبحث في تبیان مدى جواز تدخل وإدخال الغیر في الخصومة

ى تدخل ، وإل)المطلب الأول(سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى إدخال الغیر في خصومة التحكیم

).المطلب الثاني(الغیر في خصومة التحكیم

.353. ص ،2014،عمان،نشر والتوزیعلدار الثقافة ل،ط الثالثة،التحكیم في القوانین العربیة،حدادأحمدحمزة -)37(
الخصوم أو ممثلوها والقاضي وأعوانه، وفقاً مجموع من الإجراءات القضائیة المتتابعة، ویقوم بها"تعرف الخصومة بأنها-)38(

لنظام معین یرسمه قانون المرافعات، تبدأ بالمطالبة القضائیة وتستمر إلى حین صدور الحكم في موضوعها أو انقضائها 

، شرح محمد الأزمازى، عبد الحمید نجاشى الزهیرىراجع في ذلك كتاب الإجراءات المدنیة،".بغیر حكم في الموضوع

.158.، ص2003ن، .ب.ط الأولى، دن المرافعات المدنیة والتجاریة، قانو 
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المطلب الأول

الغیر في خصومة التحكیمإدخال 

من مدعى أو مدعى علیهم أو العكس، فنجد لدینا أكثر،حد طرفي اتفاق التحكیمیتعدد أ

أو قد ترفع على واحد ،طراف المتعددة وحده دون الآخرینحد الأتقام خصومة التحكیم من أقد و 

دون غیرهم ولیس هناك ما یمنع من اختصام من لم ترفع الدعوى منهم أو علیهم وذلك لقیام

الاتفاق كذلك یجوز اختصام الغیر الذین یمتد إلیهم ،كأطراف في الاتفاق على التحكیمصفتهم

.)39(على التحكیم

الفرع الأول

كیمفي خصومة التحمفهوم إدخال الغیر 

یؤدي إلى اتساع نطاق الخصومة ،اختصام الغیر نوع من الطلبات العارضةیعتبر

نه إذا توافرت الصفة الأصلیة بمعنى أ،فیهابإدخال شخص خارج عن الخصومة لم یكن طرفاً 

حدهم أو لم لم ترفع الدعوى إلا من أن ناحیة المدعى أو المدعى علیه و ملأكثر من شخص سواءً 

.)40(یجوز اختصام من لم یرفع منهم الدعوى أو لم ترفع علیه الدعوىترفع إلا على أحدهم، فإنه

، ثم التطرق )أولا(تعریفه من جهةل إبرازاً یقتضي التطرق إلى إدخال الغیر في خصومة التحكیم و 

).ثانیا(إلى شروطه من جهة أخرى 

ط  ،محكمة النقضأراء الشراح القانونین وأحكام ختیاري والإجباري في ضوء مختلف التحكیم الا،شریف الطباخ-)39(

 .162- 161. ص .ص ،2008،الإسكندریة،نشر والتوزیعلدار الفكر والقانون ل،الأولى
.229.ن، ص.س.، دالجزائرالإداریة، دار الهدى، ي شرح فانون الإجراءات المدنیة و الوسیط فنبیل صقر،-)40(
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:یف إدخال الغیر في خصومة التحكیمتعر  -أولا

للقواعد العامة یعرف البعض الإدخال بأنه تكلیف شخص من الغیر خارج الخصومة وفقاً 

حد أعلى طلب  وذلك بناءً ،على الأقلأو ممثلاً ،فیهابالدخول فیها ومن ثم یصبح خصماً 

.)41(على أمر یصدر من تلقاء نفس المحكمة دون طلب من الخصمأو بناءً ،الخصوم

في الدعوى القائمة سواء بناءً ن یصبح خصماً ر بأیعرف بأنه إلزام شخص من الغیكما 

یهدف من وراءه إلى جعل الحكم وم أو بأمر من تلقاء نفس المحكمة، حد الخصعلى طلب أ

حجیة الحكم أو یعترض علیه فلا یمكنه بعد ذلك أن ینكر،الصادر حجة على الشخص المختصم

، كما یهدف من الإدخال )42(فیها بشخصهفي الخصومة أو لم یكن ممثلاً نه لم یكن طرفاً بحجة أ

تعمال طرق الذي یأمر به القاضي إلى ضمان حسن سیر العدالة، أي تفادي تعدد الخصومات واس

.)43(الحقیقةإظهارالطعن غیر العادیة و 

من قانون الإجراءات المدنیة199یأخذ المشرع الجزائري باصطلاح الإدخال في المادة 

.)44("ال الغیر الذي یمكن مخاصمتهیجوز لأي خصم إدخ":نهأوالإداریة التي تنص على 

:التحكیمشروط إدخال الغیر في خصومة -ثانیا

:فیما یليالغیر في خصومة التحكیم مجموعة من الشروط نذكرهالإدخال

دراسة تحلیلیة مقارنة في قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة (التدخل والإدخال ،یاسر علي إبراهیم نصار-)41(

،جامعة الأزهر،كلیة الحقوق،في القانون الخاصلنیل درجة الماجستیر أطروحة مقدمة استكمالاً ،)الفلسطیني والمصري

.16 .ص ،2014، غزة
.17.، صالمرجع نفسه-)42(
.90.، ص2011، موفم للنشر، الجزائر، 2الإداریة الجدید، ط یب، قانون الإجراءات المدنیة و عبد السلام د-)43(
یتضمن قانون الإجراءات ،2008فبرایر سنة 25الموافق ل،1429صفر عام 18مؤرخ في ،09-08رقمقانون -)44(

.2008، لسنة 21 عدد.ج.ج.ر.، جالمدنیة والإداریة
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خصومة التحكیمالغیر وأطرافالاتفاق بین -1-

ممن لا ،أما غیر هؤلاء، التحكیمذین یمتد إلیهم الاتفاق على یجوز اختصام الغیر ال

ن اختصموا جاز إ ینصرف إلیهم الاتفاق على التحكیم فلا یجوز اختصامهم في خصومة التحكیم و 

.كما أن الحكم الصادر في هذه الخصومة لا یكون حجة علیهم،لهم الدفع بعدم جواز اختصامهم

ن أطراف الخصومة قد ختصمه مایلاحظ في هذا المقام أن الغیر الذي یختصم بإرادة من 

على اختصامه ویكون ذلك منه بمثابة إرادة ضمنیة بالانضمام إلى اتفاق یحضر ولا یبدي اعتراضاً 

.)45(في اتفاق التحكیم ویصبح اختصامه صحیحاً اً تلتقي بإرادة من اختصمه ویصبح طرف،التحكیم

:موافقة المحكمین-2-

الاتفاق على ثارنفسها اختصام من لا تنصرف إلیه آهیئة التحكیم من تلقاءلا یمكن ل

ه یجوز ن اتفاق التحكیم یمتد إلى الغیر فإنإذا كاأما ،التحكیم في الخصومة وإلا كان حكمها باطلاً 

كان شكله وبالإجراءات ذاتها التي یتم بها تحریك ویكون الاختصام أیاً ،لهیئة التحكیم أن تختصمه

قه إذا كانت هیئة التحكیم هي التي أمرت به فعلیها تحدید الطرف الذي یقع على عات.الخصومة

.)46(له الموعد المناسب دّن تحدعبئ إدخال من تأمر باختصامه وأ

الفرع الثاني

حالات إدخال الغیر في خصومة التحكیم

یكون ماثلاً  أن أوقائمة خصومةفي  یصبح طرفاً  أنشخص من الغیر على إجباریمكن 

:فیما یليیكون ذلك في عدة حالات التي تتمثل فیها، و 

،2011،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،عمرنبیل إسماعیل-)45(

.174 .ص
.175.، صنفسهالمرجع -)46(
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:إدخال الغیر لتقدیم مستندات -أولا

ولابد في هذه الحالة من الحصول على ،یجوز إدخال الغیر لإلزامه بتقدیم ورقة تحت یده

خصم حد الخصوم أو بدون طلب أي ویكون اختصام الغیر إما یكون بطلب أ،إذن من المحكمة

لا یجوز أنهفالأصل،خصومة التحكیم تختلف عن الخصومة أمام القضاءو  .وإنما بإرادة المحكمة

ثر هذا الاتفاق ف الاتفاق على التحكیم ولو امتد أالاتساع من نطاقها الشخصي فیشمل غیر أطرا

م لذلك لا بأحد الخصوم أو كنتیجة لحجیة الحكوالحكم الذي یصدره فیه كنتیجة لرابطة التي تربطهُ 

باتفاق سواءً ،یجوز إدخاله في خصومة التحكیم كأصل عام ما لم یتفق الجمیع على غیر ذلك

ن یتفق على إمكانیة تدخل الكفیل أو الضامن أو ام النزاع أو باتفاق لاحق علیه كأمسبق على قی

.غیر للمطالبة بحق شخصي له یرتبط بخصومة التحكیمال

ویكون هذا ،لشك ًلاعلى حد سواء مح،محكم أو القاضيعدم إدخال الغیر یجعل قرار ال

.)47(ن الخصوم غیر متواجدین في الدعوىالقرار غیر كامل لأ

:في حالة االتحكیم متعدد الأطرافالإدخال-ثانیا

یقصد اع بین ثلاثة أطراف على الأقل، و یقصد بالتعدد في المجال القضائي أن یكون النز 

من طرفین، أي ثلاثة أطراف كحد أدنى، أكثر أنه التحكیم الذي یضممتعدد الأطراف بالتحكیم 

التي ضل تجمیع المنازعات المرتبطة، أو یمكن من خلاله التوصل إلى أفضل الأحكام، وذلك بف

تجنب صدور أحكام متناقضة في خصوص  إلىمما یؤدي ،یوجد بینها علاقة ما في تحكیم واحد

.)48(هذا النوع من المنازعات

.28. ص ،سابقالالمرجع ،محمد طلعت عبد الرحیم-)47(
أحمد حسان حافظ مطاوع، التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة -)48(

  . 319. ص ،1998الحقوق، جامعة القاهرة، 
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حیث ،حالة تعدد في خصومة التحكیم یكون إدخال الغیر أو اختصامه لا مانع منه في

حد أ التحكیم منوبذلك تقوم خصومة ،یمكن للأطراف اختصام من لم ترفع الدعوى منهم أو علیهم

.أو ترفع على واحد دون غیرهم،الآخرینالأطراف المتعددة دون 

ذین لا اق على التحكیم أما غیر هؤلاء الالاتفذین یمتد إلیهم الكذلك یجوز اختصام الغیر 

ن اختصموا جاز جوز اختصامهم في خصومة التحكیم وإ ینصرف إلیهم الاتفاق على التحكیم فلا ی

.)49(هاختصاملهم الدفع بعدم جواز 

:نیة إدخال ضامن في خصومة التحكیمإمكا-ثالثا

دعوى أمام محاكم ،حد أطراف عقد متضمن شرط تحكیمأإذا رفع شخص من الغیر على 

في اتفاق التحكیم كضامن في هذه خرالآدعى علیه أن یطلب إدخال الطرف فهل یجوز للم،دولة

على شرط التحكیم الوارد في أم أن لهذا الأخیر أن یدفع بعدم قبول طلب تدخله تأسیساً  ؟الدعوى

.قد المبرم بینه وبین المدعى علیه؟الع

:ترددت الإجابة بین اتجاهین هماحول هذه النقطة و واضحاً اختلافاً الفقه والقضاء اختلف 

بشرط التحكیم مع من طلب إلى وجوب إدخال الضامن المرتبط تجاهالایذهب هذا :الاتجاه الأول

القضاء تجاهالایأخذ بهذا و  .إدخاله في الخصومة القضائیة لتوافر حالة عدم تجزئة إجرائیة

نه یترتب على وجودها تعطیل كل فعالیة لشرط إعدم تجزئة فنه متى وجدت حالة أحیث ،الفرنسي

فق مع ما یقتضیه المنطق ن هذا یتأن القول بغیر ذلك یؤدي إلى تناقض الأحكام و لأ ،التحكیم

.)50(مقتضیات العدالةالسلیم و 

.29. ص ،سابقالالمرجع ،محمد طلعت عبد الرحیم-)49(
.31.ص ،المرجع نفسه-)50(
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یذهب أنصاره إلى عدم جواز إدخال الضامن المرتبط بشرط التحكیم مع من طلب :الاتجاه الثاني

فذهبت معظم أحكام القضاء إلى أنه إذا .لاتفاق التحكیماحتراماً التحكمیةإدخاله في الخصومة 

ز للمدعى علیه أن نه لا یجو ، فإحد أطراف عقد متضمن شرط التحكیمرفع شخص دعوى على أ

.)51(كضامن لارتباطهما باتفاق التحكیمخریختصم الطرف الآ

المطلب الثاني

خصومة التحكیمتدخل الغیر في 

غیر المدعي ء والتي تشمل أطرافاً القضاأمامتختلف خصومة التحكیم عن الخصومة

 لم الغیرمنشخصتدخلطریق عنفیتسع نطاقها فیما بعد أثناء سیر الدعوى، ،المدعى علیهو 

حیث .)52(إلى وجود مصلحة له من وراء تدخله أو لأحد الخصومفي الدعوى استناداً طرفاً یكن

، وإلى أهم حالات تدخل الغیر في )الفرع الأول(نتطرق إلى مفهوم تدخل الغیر في خصومة التحكیم

).الفرع الثاني(خصومة التحكیم

الفرع الأول

التحكیمتدخل الغیر في خصومة مفهوم 

نه لا یضار الغیر منها ولا یستفید، ولكن الغیر الذي یرى من أالدعوى نسبي، بمعنى أثر

یتسع ،ضةفالتدخل نوع من الطلبات العار .یتدخل أنطیع مصلحته أن یتدخل في الدعوى فإنه یست

و بتكلیف ا من تلقاء نفسه، أشخاصها بدخول شخص ثالث فیهبه نطاق الخصومة من حیث أ

.32. ص ،سابقالالمرجع ،محمد طلعت عبد الرحیم-)51(
مقالة منشورة عن مركز التحكیم الدولي، على الموقع حكیم، تأحمد عوض هندى، إجراءات ال-)52(

.aladalacenter.com/indexwww.، 16.، ص2016-01-05تم الاطلاع علیه بتاریخ.
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لى تدخل الغیر في خصومة التحكیم یقتضي التطرق إ.)53(ثالث من الغیر بالدخول فیهاشخص

).ثانیا(شروطه  مأه إلىطرق تثم ال،)أولا(إبراز تعریفه من جهة 

:ریف تدخل الغیر في خصومة التحكیمتع -أولا

أجنبي حتى الإجراء الذي عن طریقه یدخل شخص":عرف جانب من الفقه التدخل بأنه

.)54("ن مصالحه تحتم ذلكآخر لحظة في الدعوى لأ

كما أن التدخل له وقت ،یعاب على هذا التعریف بأنه لم یتسع لیشمل جمیع أنواع التدخل

.لحظة في الدعوىخرآمعین ولیس حتى 

یدخل به شخص غریب عن الدعوى ،نوع من الطلبات العارضةالتدخل بأنه  فِّكما عر

بحق لنفسه في مواجهتهما، و مطالباً أ ،حد طرفیهاإلى أ للدفاع عن مصالحه منظماً ،بمحض إرادته

.)55(الدفاع عنها لتدخل المحافظة على حقوق الغیر و یكمن الهدف من او 

من قانون الإجراءات المدنیة 194قد نظم المشرع الجزائري التدخل في نص المادة 

ي مرحلة الاستئناف اختیاریاً یكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو ف"والإداریة التي تنص

.)56("وبیاً أو وج

:شروط التدخل في خصومة التحكیم-ثانیا

التي تتمثل أساساً و لتدخل الغیر في خصومة التحكیم یستوجب توفر مجموعة من الشروط 

  :في

.225.المرجع السابق، صنبیل صقر،-)53(
. 13.ص ،سابقالالمرجع ،یاسر علي إبراهیم نصار-)54(
 .14. ص ،المرجع نفسه-)55(
.سابقالالمرجع ،09- 08رقمقانون -)56(



.مفهوم الغیر ودوره في خصومة التحكیم:الفصل الأول

25

:وجود خصومة قائمة-1-

لا یقبل یمكن للغیر أن یتدخل في خصومة ما إلا إذا كانت قائمة باعتبار أن التدخل  لا

.بعد إقفال باب المرافعات، أي تقدیمه قبل أن تكون الدعوى مهیأة للفصل فیها

:أن یكون المتدخل من الغیر-2-

كالقاصر الذي  ًفیها أو ممثلالا یمكن الحدیث عن تدخل في خصومة ممن یعد طرفاً 

إنما تنقطع مة، و ولذا فإنه إذا بلغ القاصر سن الرشد فإنه لا یتدخل في الخصو یمثله الوصي،

كما لا یعتبر من الغیر الخلف العام لأحد أطراف .من الوصيمة حتى یشترك فیها بدلاً الخصو 

تنقطع الخصومة ، فإن الورثة لا یتدخلون وإنماإذا تحققت الخلافة بوفاة الخصم مثلاً الخصومة،

.)57(حتى یقوم فیها الورثة مقام السلف

:أن لا یكون القانون أو طبیعة الدعوى تتطلب هذا التدخل-3-

، أي ارتباط التدخل بموضوع لصحة الدعوى شكلاً خل الغیر لازماً بمعنى أن لا یكون تد

.النزاع

:أن یكون للمتدخل مصلحة في تدخله-4-

.انت له مصلحة للمحافظة على حقوقهلا یقبل التدخل إلا لمن ك أي

.المرجع السابقنبیل صقر،-)57(
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الفرع الثاني

لات تدخل الغیر في خصومة التحكیمحا

الحكم لنفسه بطلب مرتبط أجاز المشرع لكل ذي مصلحة أن یتدخل في الخصومة طالباً 

في دعوى  یارهلأحد الخصوم في تلك الخصومة فالغیر یتدخل باختبالطلب الأصلي أو منضماً 

:، وذلك على النحو التاليأو مستقلاً تبعیاً ،التدخل یكون إما أصلیاً قائمة بین آخرین، و 

:الهجوميالتدخل الأصلي أو  -أولا

لنفسه بطلب ما ویعد هنا بمثابة المتدخل الهجومي هو الغیر المتدخل في الدعوى طالباً 

لذلك یتدخل الغیر لیدعي ملكیته معین و نازع طرفان حول ملكیة مال مثاله أن یت، و )58(المدعي

.المال

من م حتى ولو توافرت للمتدخل مصلحة نه لا یجوز قبوله في خصومة التحكیالأصل أ

ن اتفاق التحكیم لا ینصرف إلیه كما أن تدخله یعني التعبیر عن إرادته في وذلك لأ ،تدخله

لذلك موافقة الخصوم على هذا الوضع فیه ویشترط الانضمام لاتفاق التحكیم على نحو یعتبر طرفاً 

وقد یتم هذا الاتفاق بعد بدء .وتعبیرهم عن الموافقة قد یتخذ نص صریح في الاتفاق على التحكیم

أو وقتاً اً دن تدخل الغیر یقتضي جهلأ ،لحالة یجب موافقة هیئة التحكیمالخصومة وفي هذه ا

جهة أخرى مقیدة بإصدار حكمها فهي من ،من هیئة التحكیم وهذا یؤثر في تقدیر أتعابهاإضافیاً 

قد و  .لذلك یجب موافقتها كذلك،جل معین وقد یسفر قبول التدخل عن التأثیر في هذا الأجلفي أ

الخصوم على قبول التدخل صورة عدم اعتراض الخصوم على التدخل مما یعني تتخذ موافقة 

 .161. ص ،سابقالمرجع ال ،شریف الطباخ-)58(
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ن المتدخل یعتبر بمثابة والموافقة علیه فإا ما تم التدخل الموافقة على انضمامه إلى الخصومة وإذ

.)59(طرف في اتفاق التحكیم

:ختیاريالتدخل الانضمامي أو الا-ثانیا

لأحد الخصوم في المتدخل الانضمامي هو الشخص الذي یتدخل في الدعوى منضماً 

على قبول تدخله م لا یلزمه موافقة أطراف الخصومةومن ث،یطلب لنفسه طلبات أندفاعه دون 

،فهو یختلف عن المتدخل الهجومي.)60(یكون له مصلحة في هذا التدخل أنولكن یشترط لتدخله 

بمركز قانوني لصالحه ولا یوجد ما یمنع من قبوله في خصومة  أوفهو لا یطالب بحق ذاتي لنفسه 

.التحكیم

ذلك ویتحقق تحكیمیة یتم التدخل بنوعیه بالإجراءات المقررة للادعاء في هذه الخصومة ال

بطلب یقدم من الغیر في خصومة التحكیم ویجب إعلان هذا الطلب في الحالات التي یجب فیها 

ویشترط لقبول هذا التدخل تقدیم طلب إلى هیئة التحكیم مع إعلان هذا الطلب ،هذا الإعلان

وذلك حتى تتاح للأطراف فرصة ،إذا لم یكن هذا التدخل في مواجهة هذا الخصمخرللخصم الآ

.)61(لدفاع في مواجهة المتدخلل

:التدخل الانضمامي المستقل-ثالثا

هو نفس ،یدافع عن حق له أوهو تدخل شخص من الغیر في خصومة قائمة لیطالب 

وهو یقع في ،خرالآحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف و یدافع عنه أالحق الذي یطالب به أ

.التدخل الانضماميمركز وسط بین التدخل الاختصامي و 

.173. ص ،سابقالمرجع ال ،بیل إسماعیل عمرن-)59(
.162.سابق، صمرجع الال شریف الطباخ،-)60(
 .174. ص ،سابقالمرجع ال ،نبیل إسماعیل عمر-)61(
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من مدعین یقبل هذا التدخل في كل حالة یوجد فیها ارتباط مما یجیز رفع الدعوى ابتداءً 

على مدعى علیهم متعددین، ومثال ذلك تدخل دائن متضامن في الخصومة القائمة  أومتعددین 

جانب شریكه في دعوى تتعلق بالمال  لىإالمدین، وكذلك تدخل شخص ین دائن متضامن معه و ب

.)62(المملوك على الشیوع

من ا تبرره كثیراً مإلا أن السماح به،على الأصلالتدخل والإدخال استثناءً  ررغم اعتبا

:المبررات العملیة وهي

.تعرف على عناصر النزاع بصورة كاملةلتؤدي إلى إنارة الطریق أمام المحكم ل-

عن ما فضلاً ،یمكن للغیر من تفادي صدور أحكام قد تمس حقوقه ومصالحهإن السماح  بها-

الذي یجعل من الحكم الصادر فیها حجة في ،في ذلك من فائدة للأطراف الأصلیین في الخصومة

.)63(في الحكممواجهة الغیر الذي لا یستطیع أن ینازع مستقبلاً 

.136.، ص2001الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قران، قانون الإجراءات المدنیة و محند أمبوبشیر-)62(
 .19.ص ،سابقالمرجع ال ،یاسر علي إبراهیم نصار-)63(
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:الأولملخص الفصل

فقد  .التطرق إلى تحدید مفهوم الغیر ودوره في خصومة التحكیممن خلال هذا الفصل تم 

ثر فاق التحكیم، فالأصل عدم انصراف أعن ات ًأجنبیا ًطرفا ُّتم التعرض إلى مفهوم الغیر الذي یعدَ 

في هذا الاتفاق، مع بیان الأساس القانوني اتفاق التحكیم إلیه وذلك من خلال تمییزه عن الطرف

.في التحكیم ًإلى أهم الحالات أین اعتبر الغیر طرفاو  تحكیم إلى الغیرأثر اتفاق اللامتداد

ز توسیع نطاقها الشخصي ما یتعلق بدور الغیر في خصومة التحكیم، فالأصل أنه لا یجو 

باتساع أطرافه، إلا أنه لمواجهة الظروف التي تعترض سیر الخصومة، فإنه سمحفیشمل غیر 

الإطار والتنظیم القانوني لجمیع عناصر الخصومة من خلال لإكمالنطاقها من جهة الأطراف، 

.تدخله أو إدخاله في الخصومة



آثار حكم التحكیم بالنسبة 

للغیر
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للشكل الذي یرتب حكم التحكیم بعد صدوره بالكیفیة المطلوبة خلال المدة المحددة ووفقاً 

النزاع تتمثل في التزامهم بعدم عرض النزاع الذي فصلت  لأطرافمهمة بالنسبة آثاراً حدده القانون 

المقضي فیه منذ الأمرلتمتع هذا الحكم بحجیة فیه هیئة التحكیم من جدید على القضاء نظراً 

 أطرافتقید  إلىعن العمل القضائي یؤدي ینشأ إجرائيصدوره، حیث یعتبر مركز قانوني 

.)64(القاضي بهذه الحجیةالخصومة بمنطوق القرار كما یلتزم

، في اتفاق التحكیمحجیة الشيء المقضي فیه تقتصر فقط على من كان طرفاً  أنفالواقع 

في خصومة التحكیم، ولا یحتج به في مواجهة الغیر في اتفاق ممثلاً  أو حتى ولو كان طرفاً 

.في خصومة التحكیمطرفاً لم یكنلو التحكیم و 

حكم التحكیم یحوز حجیة الشيء المقضي فیه، بخصوص ما تم الفصل فیه  أنباعتبار 

منمطلقة بل نسبیة من حیث الموضوع و لیست ، فالحجیة بالأطرافمن موضوع النزاع المتعلق 

حكم التحكیم الذي یفرض كما یمكن الاحتجاج بفي النزاع، اً أطرافذین كانوا ال الأشخاص ثحی

، الأفرادلتشابك وتداخل العلاقات بین عن الحكم، وذلك نظراً اً متولداً یقانونمركزاً على الغیر

والتصرفات والحقوق الأعمالعلى كل المبدأفالاحتجاج صفة قانونیة مستقلة تسحب من حیث 

.والمراكز القانونیة

فیه لحكم المحكمین لا یقتصر حجیة الشيء المقضي  أن إلىمع ذلك ذهب القضاء 

، اً نمتضامأو كفیلاً سواء كان الكفیل بسیطاً ،على المدین الأصلي وإنما تمتد إلى الكفیلآثارها

.)65(الاحتجاج بهم و ومن هذا القضاء یتبین مدى الخلط بین حجیة حكم التحكی

لمتطلبات أطروحة مقدمة استكمالاً ،آثاره وطرق الطعن بهلطبیعة القانونیة لحكم التحكیم و ا ،أشجان فیصل شكري داود-)64(

  .86 .ص ،2008،فلسطین،جامعة النجاح،كلیة الدراسات العلیا،الحصول على درجة الماجستیر في القانون

جامعة ،كلیة الحقوق،شعبة القانون العام،للقانون الجزائريالقرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقاً ،بوصنوبرةخلیل -)65(

.120 .ص ،2008،قسنطینة،منتوري
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مدى و  ،)المبحث الأول(یة قرار التحكیم بالنسبة للغیرسنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة حج

).المبحث الثاني(نیة الاحتجاج به في مواجهة الغیرإمكا
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المبحث الأول

حجیة قرار المحكمین بالنسبة للغیر

في موضوع النزاع كله  أو ،الإجرائیةسواء في المسائل الأحكامیصدر المحكم العدید من 

قطعیة یجوز العدول عنها والانصراف أحكامم قد تكون الصادرة من المحكّ والأحكام،جزء منه وأ

إعدادالتحقیق و إجراءاتو  بالإثباتالمسائل المتعلقة بالذات في غالبیة الأحكاموتسود هذه ،عنها

مجال سیادة الخصوم على تعلق بتالأحكامهذه  أن إلىوالسبب في ذلك یرجع ،لفصل فیهالنزاع ل

لرجوع بشكل قطعي حاسم لا مجال لالأحكاموقد تصدر .إثباتهاخصومتهم وحریتهم في تسیرها و 

.)66(موضوعیة أو إجرائیةقد تصدر في مسائل الأحكاموهذه  ،فیها والعودة عنها

یحوز حجیة الشيء  إذ ،عن القضاءصادر حكم التحكیم بخصائص الحكم الیتمتع 

على النحو ،)67(المنصوص علیها في القانونالأحكامویكون واجب النفاذ بمراعاة ،المقضي فیه

مما ،باعتبار حكم التحكیم یخضع لقاعدة نسبیة القوة الملزمة،)الأولالمطلب (الذي سیتم بیانه

وهو ما ،)68(الموضوعیة أوسواء من الناحیة الشخصیة ،حجیة حكم التحكیم نسبیة أنیعني 

.)المطلب الثاني(إلیهسنتطرق 

،2004،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،نبیل إسماعیل عمر-)66(

  .194. ص
،الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،الوحدةأحكام التحكیم بین الازدواجیة و الرقابة القضائیة على،حفیظة السید الحداد-)67(

.6. ص ،2003
.34.  ص ،2008القاهرة،،دار الكتاب القانونیة،القوة التنفیذیة لحكم التحكیم،حمد محمد حشیشأ-)68(
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المطلب الأول

حجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة للغیر

بموجبه و  الأطرافنزاع ل المنهيالقرار التحكیميثارآ أهممن حجیة قرار التحكیم  ُّتعد

حتى  أوالمحكم أمامعن رفع النزاع الذي فصل فیه بموجب القرار التحكیمي  الأطرافیمتنع 

.القاضي للفصل فیه من جدید

 أوحجیة الشيء المقضي فیه هي قرینة قاطعة على الحقیقة التي یعلنها الحكم كما أن 

من صادراً كان قراراً  أو قضائیاً سواء كان حكماً ،خرآ أوالقرار الصادر بمحل المنازعة على نحو 

الوقائع المثبتة والحقوق التي قررت لا یمكن مناقضتها من  أنوتعني هذه القرینة ،هیئة تحكیمیة

 أونه یكون من ناحیة النزاع الذي كان الحكم هي عنوان للحقیقة فإوباعتبار هذه الحجیة ،جدید

وز جنه لا یفإ أخرىیة ومن ناح،بكافة الممیزات المترتبة علیهو  ،یتمسك بالحكم أنالقرار لصالحه 

.)69(أخرىتحكیمیة  أوهیئة قضائیة  ةأیّ من طرف فیه من جدید الفصل 

هو ضمان استقرار الحقوق ،باعتبار أن الهدف من إطلاق حجیة الأمر المقضي فیه

وضع ،أولهماتحقیق اعتبارین عملیین  إلى إضافة،القضائیةالأحكامدتهاأكّ المراكز القانونیة التي و 

.)70(متعارضةحكامتفادي صدور أ،وثانیهما،حد نهائي لنزاع حتى لا یتكرر

فرع قانون ،رسالة لنیل شهادة الماجستیر،قرارات التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري،منسول عبد السلام-)69(

  .97 .ص ،2001،جامعة الجزائر،العلوم الإداریةمعهد الحقوق و ،الأعمال
،الشریعة والقانونمجلة ،"إلزامیة قرارات التحكیم وقوتها التنفیذیة في التحكیم المحلي"،رضوان عبیدات،جورج حزیون-)70(

 .20 .ص ،2006،جامعة الأردن،العدد الأول،كلیة الحقوق
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نقوم بدراسة حجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة للغیر في القوانین المقارنة في على ما تقدم  ًبناء

هذه الحجیة أوجه أهملى وإ ،القانون الجزائريدراستها في  إلىفي الفرع الثاني و  ،الأولالفرع 

.بالنسبة للغیر من خلال الفرع الثالث

الفرع الأول

ر في القوانین المقارنةحجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة للغی

للوقوف على موقف المشرع الجزائري من حجیة حكم التحكیم من الضروري الاطلاع 

 إلىوللوصول .ثم دراسة الحجیة في القانون الجزائري،الوطنیة القریبة منهعلى بعض القوانین 

كم التحكیم ینبغي دراسة كل قانون على انفراد كحجیة ح،المقارنة الصحیحة بین القوانین المقارنة

.المصريفي القانون الفرنسي و 

:حجیة حكم التحكیم في القانون الفرنسي -أولا

ه نأ إلاّ لتحكیم الدولي التحكیم الداخلي واالتفرقة بینرغم اعتماد المشرع الفرنسي لمنهجیة

في نصه على ذلك في نظام التحكیم الأمرأحال إذ ،بالنسبة لحجیة الحكمخرآ انتهج طریقاً 

ي فیه فیما یتعلق ضوره حجیة الشيء المقدللحكم منذ ص أنبمعنى ،التحكیم الداخلي إلىالدولي 

القانون الفرنسي یسیر في فلك اللیبرالیة المطلقة فیما  أنویفهم من ذلك ،بالخلاف الذي یحسمه

كان  وأیاً كان القانون المطبق أیاً الأحكامالتحكیم الدولي فتتوسع الحجیة وسط هذه أحكامیخص 

.)71(المكان الذي صدر فیه الحكم

الحجیة لا تتعدى الموضوع  أن أي ،المشرع الفرنسي ركز على موضوع النزاع أنیلاحظ 

عن حق قانون التحكیم الفرنسي یسمح فضلاً  أن إلى الإشارةوتجدر ،فیه الحكمالذي فصل

،القانون الخاص،العلوم القانونیة،أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه،الرقابة القضائیةالحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-)71(

.216 .ص ،2012،ةتنبا،جامعة الحاج الخضر،كلیة الحقوق
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حكم التحكیم  أنویترتب على ذلك ،الاستئناف بالطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي الداخلي

تنازل  إذا إلا ،المقضي فیهالأمرالداخلي یصدر وهو حائز لحجیة الشيء المقضي فیه دون قوة 

 الأطرافو كان التحكیم مقترن بالتفویض دون تحفظ أ ،عن الطعن بالاستئنافمسبقاً  الأطراف

.تمسكهم بالحق في الاستئنافوإعلان

في الحجیة في الحكم الأصل أنمعلوم في جمیع قوانین التحكیم الوطنیة كما هو 

ن ما تضرر الغیر م إذا .الغیر إلىفهي لا تمتد  للأطرافالتحكیمي هي حجیة نسبیة بالنسبة 

ولیس له الحق في رفع ،یرفع دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أنالحكم التحكیمي فله 

.)72(عنه فهو غیر طرف في الخصومةأجنبيالطعن في الحكم التحكیمي لكونه  أودعوى البطلان 

أصلاً لجهة القضائیة المختصة في البت في مثل هذه الدعاوى هي المحكمة المختصة ا

وتطبق جمیع ،مدنیة حسب نوع النزاع أوكانت تجاریة سواءً ،في حالة عدم وجود التحكیم

.المدنیة العادیةالإجراءات

تلتقي في خصوصیة ،)والدولیةالأجنبیة(وغیر الداخلیة الأجنبیةالتحكیم أحكامكانت  إذا

في كونها تتمتع  ولىالأغیر الداخلیة تختلف عن  أن إلاّ ،اكتساب الحجیة بمجرد صدور الحكم

تخضع لها لا تخضع لطرق الطعن التي لأنها،عن الحجیة على قوة الشيء المقضي فیهفضلاً 

حكم التحكیم الصادر إخضاععلى  ینصالشرط الذي بحیث یعتبر باطلاً ،التحكیم الداخلیةأحكام

.نفسهالصادر في التحكیم الدولي للطعن بالاستئناف بل یبطل كالشرط  أوفي الخارج 

الأسبابعلى  بالبطلان بناءً  اعن طریق الطعن فیهإلاّ الأحكاملا یسمح بالطعن في هذه 

الأجنبيتنفیذ حكم التحكیم  أوالاستئناف في القرار القاضي بالاعتراف ب الطعن المعتمد علیها في

  .217 .ص المرجع السابق،،الرقابة القضائیةالحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-)72(
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لا یتعلق بالنظام العام سواء في التحكیم أمرفالتمسك بحكم التحكیم ،ولي الصادر في الخارجدال أو

.)73(12/12/1998هذا ما حكمت به محكمة استئناف باریس في،في التحكیم الدولي أوالداخلي 

:حكم التحكیم في القانون المصريحجیة-ثانیا

سواء كانت قضائیة ، عامةالأحكام لإعطاءالحجیة لدى المشرع المصري تهدف بدورها 

 أونفس الجهة  امأمفلا یجوز طرح نفس الموضوع ،الحجیة الكاملة لما قضت فیه،تحكیمیة وأ

  .الأطرافمن قبل نفس أخرىجهة 

أمامهاعلى الجهة التي ترفع أوجبت إذ ،المشرع المصري الحجیة من النظام العامجعل 

من قبل سبق الفصلفلا تنتظر الدفع بولو تلقائیاً فیها نفس القضیة التي سبق الفصل بالحكم 

  .الأطراف

الأحكامالمدنیة في مصر تعلق الحجیة بالنظام العام التي تمتع الإجراءاتیبرر فقه 

قررها  وإنماصالح الخصوم لوظیفة القضاء ولم یقررها القانون بالحجیة لكونها مرتبطة بالقضائیة

.)74(استقرار الحمایة القضائیة إلىلصالح العام الذي یهدف ل

،التحكیمأحكامختلف عنه في ن الحال یفإ ،القضائیةللأحكامكذلك بالنسبة الأمركان  إذا

إرادتهمفهم اختاروا هذا الطریق بمحض ،الأطراف إرادةفحكم التحكیم هو ولید نظام یرتكز على 

،الأطرافوهؤلاء یباشرون مهامهم في حدود ما یرسم لهم من ،ویختارون المحكمین ویستبدلونهم

فالكل یتعلق بنظام تعاقدي یخضع مرفق من المرافق العامة، أوفلا وجود للدولة في هذا المجال 

للحجیة حمایة نه یصدر حائزاً ما صدر حكم التحكیم فإ فإذا ،الإرادةسلطان لمبدأوهلة  أولمن 

 على وأصرواعلى رفض ما قضى به حكم التحكیم  الأطرافما اتفق  إذالهذا  ،الأطرافصالح مل

من تلقاء نفسها هذه الأخیرةلا تملكف ، هیئة تحكیم جدیدةأمامتحكیم جدیدة إجراءاتالشروع في 

  .218. ص ،المرجع السابق،الرقابة القضائیةالحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-)73(
.المرجع نفسه-)74(
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 الأطرافحد أمن قبل ،عند الدفع به إلاولا تحكم بذلك ،الحكم بعدم قبول التحكیم لسبق الفصل فیه

النزاع من جدید فلا یجوز لهذه  إعادةالجهة القضائیة بغرض  إلى الأطرافلجأ  إذاوكذلك الحال 

.)75(بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیهاالمحكمة النطق تلقائیاً 

حكم التحكیم یضفي علیه فور صدوره حجیة  أنالملاحظ في النظام القانوني المصري 

نه لا یتمتع بقوة فإ ،قضي به على خلاف الحكم القضائيالمالأمرالشيء المقضي فیه وكذلك قوة 

أنهانص القانون على  أومواعید الطعن فوات  أوبعد رفض الطعن فیها  إلاالمقضي فیه الشيء 

تحكیم لقوة الشيء حیازة حكم الو . طریق من طرق الطعن العادیة وغیر العادیة لأيغیر قابلة 

.)76(الخاصة بالتنفیذالإجراءاتولم یبقى له سوى ،نه قابل لتنفیذ بمجرد صدورهي أالمقضي فیه ف

الثاني الفرع

حجیة الشيء المقضي فیه في القانون الجزائري

من قبل النظر فیها  إعادةولا یجوز ،القضائیة حجیة الشيء المقضي فیهالأحكامتحوز 

مجردة من قوة الشيء المقضي أنهاإلاّ سیهاتكترغم الحجیة التي الأحكامولكن هذه  ،نفس الجهة

،قابلة لذلكأنهاما دام ،)المعارضة والاستئناف(العادیةبالطرق خضع لطرق الطعنتلأنهافیه 

 الأطرافرفض  أوبعد استنفاذ طرق الطعن العادیة  إلاالمقضي فیه الأمرفهي خالیة من قوة 

لأحكامیختلف فیما یتعلق بحجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة الأمر أن إلا ،إرادتهمالطعن بمحض 

التحكیم  أيخذ بنظام ازدواجیة التحكیم مثل المشرع الفرنسي أجزائري مثله فالمشرع ال،التحكیم

، واحداً على خلاف المشرع المصري الذي لم یفرق بینهما وسن لهما قانوناً ،الخارجيو  الداخلي 

الاختلاف یتجلى في  أن إلاّ ،رغم التقاء المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي في نقطة الازدواجیة

ولم ینص على المشرع الجزائري سكت عن حجیة حكم التحكیم الدولي أنحیث ،موضوع الحجیة

.218. ص ،المرجع السابق،الرقابة القضائیةالحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-)75(
. 219 .ص، المرجع نفسه-)76(
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من 1031وذلك في المادة ،واكتفى بالنص على حجیة حكم التحكیم الداخلي لا غیرأصلاً حجیته 

ولكن  ،حكم التحكیم حائز لحجیة الشيء المقضي فیه لمجرد صدوره أنالتي اعتبرت ،)77(إ.م.إ.ق

،بنفس النزاع ونفس الخصومةسبق الفصل المتعلق یكون الدفع بعدم قبول الدعوى ل أناشترطت 

 أوهیئة التحكیم التي فصلت فیه أمامسواء ،طرحه من جدید إعادة للأطرافنه لا یمكن بمعنى أ

فالهدف من هذه الحجیة هي الحفاظ على المصالح الخاصة ،جهة قضائیةأمام أو أخرىهیئة أمام

.)78(ایة حكم التحكیموحم للأطراف

  لثالفرع الثا

بالنسبة للغیرحجیة الشيء المقضي فیهأوجه

لتحدید حجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة للغیر ینبغي التطرق إلى ثلاثة أوجه أساسیة 

:ما یليالمتمثلة فیو 

في هذه  ،أنفسهم الأطرافبحل الخلافات التي ثارت بین حكم التحكیمبأثریتعلق:الأولالوجه -

 فإذا ،القضاءأمامالحالة یثبت للحكم حجیة سلبیة تقتصر على الحیلولة دون طرح النزاع مرة ثانیة 

،ویترتب على صدور الحكم من المحكمین،ما تم طرحه وجب القضاء بسبق الفصل في النزاع

باشرة على قاعدة منع متأسیساً ،انقضاء الحق في الخصومة التحكیمیة وكذلك الحق في الدعوى

  .الأطرافالدعوى مرتین لذات الموضوع وبین نفس 

وهذا  ،تثور فیما بعد أنتجاه الخلافات التي یمكن احكم التحكیم بأثریتعلق :الوجه الثاني-

لا  ،ن نظریة حجیة الشيء المقضي فیهبأالقول  إلىفیذهب البعض ،الوجه یثیر عدة صعوبات

تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما " :إ على أن.م.إ.من ق1031المادةتنص -)77(

".یخص النزاع المفصول فیه
  .220 .ص ،المرجع السابق،الرقابة القضائیةالحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-)78(
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ثر على الخلافات التي أ دنيأیكون له  أنفالقرار الصادر من محكمة التحكیم لا یمكن ،تطبق

بالنسبة حكم التحكیم السابق یكون ملزماً  أن اتفقوا على إذا إلاّ ،الأطرافتثور فیما بین  أنیمكن 

على  الرأيلا یمكن قبول هذا ،یحتج به في المستقبل أنلكل خلاف من نفس الطبیعة یحتمل 

التي الأحكام أن" الإثباتالمتعلقة بقواعد  ج.م.ق من338لنص المادة طبقاً نه فالواقع أ طلاقالإ

ولا یجوز قبول دلیل ینقص ،تكون حجة فیما فصلت فیه من حقوق،حازت قوة الشيء المقضي فیه

،طریق من طرق الطعنبأيالمحكمین لا تقبل الطعن فیها أحكامن لأ ونظراً .)79(هذه الحجیة

،لیس فقط حجیة الشيء المقضي فیه،المحكمین تكتسب بمجرد صدورهاأحكامن إوعلى ذلك ف

وإنماثر سلبي المحكمین لیس لها فقط  أأحكامن إف ،ةالماد ذهله وطبقاً ،القوة التنفیذیةأیضاإنما

یةالأساسلة التي ترفع بمسائل متفرعة عن المسأالأخرىكل الدعاوى  في لالمتناو ،یجابيأثر إ

التي بالفصل في الدعاوى،المحكم أوالایجابي في التزام القاضي الأثرویتمثل هذا ،المقضي فیها

.)80(الأساسیةلة أقضي به في خصوص المس أنترفع بمسائل فرعیة على وجه یتفق مع ما سبق 

التمسك ببطلان الحكم الصادر خارج عدم لخصوم لكانت الحجیة تحول  إذا ،أخرىمن ناحیة 

أماملة المقضي فیها مرة ثانیة طرح المسأ إعادة إلى حجیته توصلاً لإسقاطكوسیلة الإجراءات

،یرد على حجیتهیعد استثناءً ن التمسك ببطلان حكم المحكمینفإ. القضاء للفصل فیها من جدید

ولكن لا یترتب على ذلك انقضاء الحق في ،ما قضى بالبطلان تجرد الحكم من حجیته فإذا

،خلاف ذلك الأطرافلم یقرر ماأخرىفیجوز طرح النزاع مرة ثانیة على هیئة تحكیم ،التحكیم

قضت محكمة النقض الفرنسیة ببطلان  أنفبعد ،ةالمصری الأهراموهذا ما حدث في قضیة هضبة 

النزاع على هیئة تحكیم الاستثمارات  م طرحت،الصادر من غرفة التجارة الدولیة،حكم التحكیم

C.I.R.D.I،81(بالفعلتممن جدید للفصل فیها وهذا ما(.

  .ج .م.من ق338انظر م-)79(
.119.، صالمرجع السابق،خلیل بوصنوبرة-)80(
.120.، صالمرجع نفسه-)81(
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الأثرحول نطاق حكم التحكیم بالنسبة للغیر ویثیر هذا الوجه جدلاً بآثاریتعلق :الوجه الثالث

الحكم   إلىوهذا الجدل یمتد بجذوره ،في الخصومةالملزم للحجیة بالنسبة للغیر الذي لم یكن طرفاً 

،لكن المشرع الجزائري یعتبر الحكم له حجیة نسبیة في هذا الخصوص،الصادر من قضاء الدولة

في  في الخصومة بنصوص صریحة سواءً ها في مواجهة الغیر الذي لم یكن طرفاً نسریاوأنكر

ما كرسه و  ،في ذلك على فكرة الحجیة النسبیةمستنداً ء،اعلى حد سو الدولي  أوالتحكیم الداخلي 

لیست من النظام بالحجیة یتمتع حكم التحكیم  أنلة باعتبار القضاء في هذه المسأأحكامالفقه و 

 أوولا تقضي به الهیئة ،بها الأطرافحد في حالة تمسك أ إلانه لا یحكم بها العام وهذا یعني أ

.)82(الدولي أوالداخلي في التحكیمالمحكمة من تلقاء نفسها سواءً 

المطلب الثاني 

نطاق حجیة حكم التحكیم ومدى جواز الطعن فیه

ن وعلیه فإ.)83(هذه الحجیةثارآنسبیة والأصل،حكم التحكیم لا یتمتع بحجیة مطلقة إن

 أطرافوعلى  ،نطاق حجیة حكم التحكیم قاصر على موضوع النزاع الذي فصل فیه المحكم

.)84(النزاع

الحلول الملائمة للمشاكل التي تنجم عن الفصل بإیجاد،المشرع لتنظیم التحكیمتصدى 

التي یصدرها الأحكامبتنظیم ،لقضاء الدولةاً یمواز خاصاً في الخصومات التحكیمیة باعتباره قضاءً 

وعلیه نتعرض بالتفصیل ،)85(بتبیان مدى جواز الطعن في حكم المحكمین،الخاصهذا القضاء 

.121 .ص ، المرجع السابق،خلیل بوصنوبرة-)82(
  .175 .ص ،المرجع السابق،شحاته محمد نور-)83(
.88 .ص ،المرجع السابق،أشجان فیصل شكري داود-)84(
.114. ص ،المرجع السابق،خلیل بوصنوبرة-)85(



.آثار حكم التحكیم بالنسبة للغیر:الفصل الثاني

41

ثم ،)الأولالفرع (النزاعأشخاصمن حیث ونطاق الحجیة،الحجیة الخاص بالموضوعلنطاق 

).الفرع الثاني(دى جواز الطعن في حكم المحكمینم إلىنتطرق 

الأولالفرع 

نطاق حجیة حكم التحكیم

الخصومة  أطرافالنسبیة في حكم التحكیم مفاذه قصر حجیته على مبدأإعمال نأالواقع 

اتفاق التحكیم  أطرافتعدد  فإذا  ،ن یكونوا قد اتصلوا بالخصومةأالتي صدر فیها الحكم شریطة 

بطلب  أعلنلحكم حجة في مواجهة من ن لفإ حكملتحكیم وتم تشكیل هیئة الا إلىبعضهم والتجأ

الحجیة مقیدة بنطاق موضوعي  أنبمعنى ،الإجراءاتإلیهمالتحكیم دون سواه ممن لم توجه 

.وشخصي

:النطاق الموضوعي لحجیة حكم التحكیم -أولا

یرتبط تحدید النطاق الموضوعي لحجیة حكم التحكیم بتحدید نطاق اتفاق التحكیم الذي 

عرض نفس مما یستلزم عدم جواز ،)86(التحكیم إلى حالتهإیتضمن موضوع النزاع المتفق 

معیار نفس الموضوع و  ،أخرىهیئة  أمسواء كانت الفاصلة فیه ،مهیئة تحكیأیةأمامالموضوع 

من لا تعد ف ،الطلبات غیر المقدمة التي لم یفصل فیهاأما،مرةأولیتحدد بالطلبات التي قدمت 

وحجیة حكم التحكیم .ن فصلت في الدعوىأو  الهیئة التي سبقأمامنفس الموضوع ویمكن طرحها 

الدعوى من الممكن أثناءكل ما لم یتطرق له ولم یناقش  أنبحیث ،والأسبابتستمد من المنطوق 

.ولا یجوز التمسك بحجیة الشيء المقضي فیه،هیئة القضاءأمامطرحه من جدید 

دون  ،لة المفصولة فیهاقتصر على المسأحجیة حكم التحكیم تنطاق  أنیمكن القول 

ة من محل مناقشطرفین و النازعة من وهي المسألة التي طرحت على التحكیم وكانت محل م،غیرها

  .260 .ص ،المرجع السابق،حمد بریريمحمود مختار أ-)86(
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التحكیم ولم أمامتلك التي تم طرحها لة وحدها من تحوز الحجیة دون فهذه المسأ،قبل هیئة التحكیم

.)87(للأطرافتكن محل نزاع بالنسبة 

كان النزاع الذي فصلت فیه هیئة  إذا ،لنطاق الموضوعي لحجیة حكم التحكیمتطبیقاً 

على هیئة تحكیم  أوالقاضي حد الخصوم على طرحه من أ إعادةالتحكیم هو ذات النزاع الذي تم 

الدعوى لسبق الفصل فیها طلب عدم قبولخرالآطرف لیمكن ل،بهدف الفصل فیه من جدید

فصل فیه قضاء أنعن النزاع الذي سبق و روض مختلفاً كان هذا النزاع المع إذا أما.بالتحكیم

.)88(نزاع الجدیدلفلا یكون لهذا الحكم حجیة مانعة ل،التحكیم

:النطاق الشخصي لحجیة حكم التحكیم-ثانیا

الخصومة التي صدر فیها الحكم والذین  أطرافالتحكیم تقتصر على حجیة حكم إن

من صدر  إلافهذا الحكم لا یستفید منه .)89(التحكیمإجراءاتوتمكنوا من المشاركة في أعلنوا

ویتحدد نطاق حجیة حكم التحكیم بالنسبة .على من صدر علیه إلاولا یحتج به ،لصالحه

الخصومة  أطرافتقتصر حجیة حكم التحكیم على و  ،بوحدة الخصوم في الدعوىللأشخاص

نوا في مركز یسمح لهم الخصومة وحدهم من یكو  أطرافن لأ ،هذه الحجیةثارآالقاعدة هي نسبیة و 

 أوطبیعي خرآلشخص في الخصومة ممثلاً كان الشخص موجوداً  فإذا ،عن حقوقهمبالدفاع

.)90(صحیحأیضاً العكس في الحكم الصادر فیها و اً شخصیمعنوي فلا یعتبر طرفاً 

خصومة أطراف  جمیعحضر  فإذا ،الجمیع إلىفتمتد قوته أطراف اتفاق التحكیمقد یتعدد 

حجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة لجمیع الأخیرن لهذا فإ ،الحكمصدور  إلىانتهت و  التحكیم

  .206. ص ،المرجع السابق،الرقابة القضائیةالحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-)87(
.86 .ص ،المرجع السابق،أشجان فیصل شكري داود-)88(
.170 .ص ،المرجع السابق،شحاته محمد نور-)89(
  .209 .ص ،المرجع السابق،الرقابة القضائیةالحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-)90(
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اتفاق التحكیم ولم یباشروا ولم یتدخلوا  أطرافذا تخلف بعض إ أما.النزاع أطرافالاتفاق و  أطراف

إجراءاتن حجیة الشيء المقضي به مقتصرة على الذین شاركوا في فإ ،یدخلوا في الخصومة لم أو

.)91(رالتحكیم لا غی

ولم یتمكنوا ،في اتفاق التحكیمأطرافاً التساؤل عن الغیر الذین لیسوا  إلى هذه النتیجة أدت

لصلتهم القانونیة نظراً ویؤثر حكم التحكیم في مركزهم القانوني ،التحكیمإجراءاتمن المشاركة في 

كان مركزه یعتمد على  إذاالغیر  إلىحجیة حكم التحكیم تمتد  أن إذ ،هذا الاتفاق أطراف بأحد

معرفة في وبة عملیة بالغة تكمن في تحدید و نه تثار صعكما أ.الحكمالمركز القانوني الذي قرره 

شخصیاً نه لم یكن طرفاً في الاتفاق رغم أما كان ممثلاً شخصاً  أنیمكن القول التيالحالات أي

  . ؟فیه وما حدود هذا التمثیل

سواء كانت ،ة حقیقیةلواضحة في الحالات التي تتوافر فیها وكابدوتالإجابةكانت  إذا 

التمثیل  أو الإنابةفیها فكرة تكون كذلك في الحالات التي تبدو لا فإنها،اتفاقیة أووكالة قانونیة 

،المدنین المتضامنین أوكما هو الحال بالنسبة للدائنین ،الحقیقة إلىالمجاز منها  إلىقرب أ

في الفقه  خلافاً أثارالذي  الأمر،الانقسام أوالمدینین في التزام غیر قابل للتجزئة  وأالدائنین و 

.والقضاء

لانعكاسها على في اتفاق التحكیم ومن لا یعتبر كذلكتحدید من یعد طرفاً أهمیةلا تخفى 

یعتبر  لم تمتد لمن أمخصومة التحكیم  فاأطر وهل تقتصر على ،ثر حجیة حكم التحكیمبیان أ

  .؟طرفا فیها

 أنمؤكدة أحكامهافتارة تتواتر ،محكمة النقض المصریةأحكاملقد انعكس ذلك على 

یتكافأفن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملیة الشحن ذا شأطرفاً إلیهالمرسل 

.201 .ص ،المرجع السابق،شحاته محمد نور-)91(
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سندن ومن ثم فإ،مصالحهمامركز الشاحن منذ ارتباط و  -حینما یطالب بتنفیذ عقد النقل–مركزه 

 إلا ،إلیهیلزم المرسل الإیجارشرط التحكیم الوارد في مشارطة  إلى الإحالةالشحن الذي یتضمن 

لا یعتبر طرفاً إلیهالمرسل  أنمؤكدة ،لها خرآمحكمة النقض عدلت عن هذا القضاء في حكم  أن

لا  الإیجارشرط التحكیم الوارد في مشارطة  إلىفي سند الشحن الإحالة أنمبررة ،في سند الشحن

ینص على التحكیم صراحة  أنیتعین وإنما،في سند الشحنیكفي لاعتبار اتفاق التحكیم مندمجاً 

.)92(إلیهللمرسل في سند الشحن حتى یكون التحكیم ملزماً 

تثار العدید من الصعوبات في كثیر من صور التعامل التجاري الدولي مع ظهور تجمع 

فهل یعتبر ،التي تتولى تنفیذ المشروعات الضخمة،"نسرسیومالكو "تحت تسمیةالشركات العملاقة 

التحكیم عند  إلىالذي یشملها هو الطرف الذي یكون له الحق في الالتجاء الأعضاءالتجمع دون 

هو الطرف الذي  وأیضا.وجود اتفاق على التحكیم بین هذا التجمع وبین من ینفذ العمل لصالحه

 إلىفي التجمع الالتجاء الأعضاءهل یجوز لكل شركة من الشركات  أم ،؟إجراءاتهإلیهیوجه 

ذي لالعقد المبرم بالمسمى الذي یجمعها وا إلى استناداً إجراءاتهإلیهان توجه أ والتحكیم  منفردة أ

  .؟ینصب على التحكیم

ثر حكم فكل هذه الصور تتعلق بامتداد أ،وفروعها الأمبالنسبة للشركة الأمرأثیركما 

فحجیة حكم التحكیم حجیة نسبیة تقتصر على ،لیس مرجعه حجیة حكم التحكیم،إلیهاكیم التح

.)93(الذین صدر الحكم في مواجهتهم دون غیرهم الأطراف

والمؤمن بالأصیلنه بالنسبة لكافة صور العلاقات القانونیة كعلاقة الكفیل ما یمكن قوله أ

 إلىحدهما لا تنصرف جهة أثر الحكم في مواأ أنیتعین مراعاة ،المودع لدیهو  ،المودعو  بالمستأمن

كعقد الكفالة وعقد  ،نتیجة لطبیعة العلاقة القانونیة التي تحكمهاوإنماالغیر كنتیجة لحجیة الحكم 

.45. ص  ،المرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)92(
.267. ص ،المرجع السابقحمد السید حماوي،أ-)93(
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ثر الحكم ن حجیة حكم التحكیم وبین امتداد ألا یصح الخلط بیفإنه ،علیهو  .الإیداعمین وعقد التأ

القواعد القانونیة التي تحكم العلاقة بین من صدر وإنماالحكم یس مرجعه حجیة الغیر الذي ل إلى

.)94(رالحكم في مواجهته وبین الغی

الفرع الثاني

مدى جواز الطعن في حكم المحكمین

فتح  إلىالطبیعة التعاقدیة لاتفاق التحكیم على الصفة القضائیة لحكم التحكیم تأثیر أدى

عوى ببطلان دولهذا الاعتبار تجیز التشریعات المختلفة ال،سبیل دعوى البطلان ضد حكم التحكیم

التي تجعله الأسبابمن هو یحمل معه سبباً فقد یصدر القرار من المحكمین و .التحكیمأحكام

قد تتعلق  أو بأشخاصه أو ،قد تتعلق بعقد التحكیمأسبابوهي  ،ن لم یكنوبالتالي یصبح كأباطلاً 

.)95(تتعلق بحكم التحكیم ذاتهلأسباب أولمخالفته النظام العام  أوالتحكیم بإجراءات

لطرق الطعن التي تخضع لها أحكام حكم التحكیممكن أن یخضعیللمشرع المصري وفقاً 

یمكن أن ،التحكیم  على الاتفاقإلى  وبالاستناد،القضاء باعتباره قضاء وهو من ناحیة أخرى

.عقد كإمكانیة رفع دعوى أصلیة يیخضع لما یخضع له أ

ه یجوز رفع دعوى بطلان یخضع لأي من طرق الطعن ولكنین لاحكمالمحكم  إذن

.بطلانللأحكام التي حددها القانون لطلب الاً أصلیة وفق

.268-  267 .ص.ص ،المرجع السابقحمد السید حماوي،أ -)94(
،الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،"دراسة مقارنة"التحكیم التجاري الدولي ،كرم محمد زیدان النجار،لزهر بن سعید-)95(

  .321 .ص ،2010
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فله أن یرفع دعوى ،إذا ما تضرر الغیر من الحكم التحكیميف ،المشرع الفرنسيأما

ولیس له الحق في رفع دعوى البطلان أو الطعن في الحكم ،اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

.)96(في الخصومةإذ لم یكن طرفاً ،التحكیمي لكونه أجنبي عنه

الطعن و  بالبطلانلطعن خضع الحكم التحكیمي فقد أ ،بالنسبة للمشرع الجزائريأما

.)97(والحالاتالأسبابلنفس أخضعهابالاستئناف التي 

 إلى الإشارةفلم تتم ،والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون  إلىرجوع الفیما یتعلق بالغیر فبأما

.یقوم بها الغیر أنطریق من طرق الطعن التي یمكن  أي

  .120 .ص ،المرجع السابق،الرقابة القضائیةالحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-)96(
الطعن فیها في ظل إنفاذها وطرق القواعد الإجرائیة التي تحكم مسألة الاعتراف بأحكام التحكیم و "،عبد العزیز خنفوسي-)97(

  .13 .ص ،2015،الجزائر،12العدد  ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون،"التشریعات المقارنة
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المبحث الثاني

مواجهة الغیرالاحتجاج بحكم التحكیم في 

لتي بین الحجیة او م التحكیم بوصفه واقعة تجاه الغیر الاحتجاج بحكیجب التمییز بین 

قوته جمیعاً إلیهماتفاق التحكیم ومن ثم تمتد  أطرافقد تتعدد لأنه،یتمتع بها القرار التحكیمي

م عرض النزاع المتفق على دطرف من هؤلاء التمسك بشرط التحكیم لع لأيفیجوز ،الإلزامیة

ه حجیة لمن لم على هذا الاتفاق لا یكون لالقرار الصادر بناءً  أنبید ،القضاء إلىلتحكیم ل إحالته

بالحضور إعلامهملذین لم یتم ایم التي عرضت على هیئة التحكیم و في خصومة التحكیكن طرفاً 

لم  أي ،أمامهادفاعهم  أوجهدفوعهم و  ءإبدالهم الحق في یتیحلم  أوطلبات إلیهمولم توجه أمامها

.)98(في خصومة التحكیمإجرائیةیكن له مشاركة 

الحالات التي یمكن فیها  أهم إلىسنتطرق من خلال هذا المبحث على هذا الأساس

الأولنتناول في ،مطلبین إلىلذلك سنقسم هذا المبحث ،الاحتجاج بحكم التحكیم بالنسبة للغیر

ونبحث في الثاني عن الاحتجاج بحكم التحكیم في ،احتجاج بحكم التحكیم في مواجهة الكفیل

.خطاب الضمانالمستفید منمواجهة

رسالة مقدمة للحصول على ،"دراسة مقارنة"حجیة قرارات المحكمین المحلیة ،زید الكیلانيمحمد سعید اللهلیث عبد ا-)98(

  .53. ص ،2012،فلسطین،جامعة النجاح الوطنیة،كلیة الدراسات العلیا،فرع القانون الخاص،درجة الماجستیر
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الأولالمطلب 

الاحتجاج بحكم التحكیم في مواجهة الكفیل

 أوالغیر إلیهیستند  أنیمكن  إذ ،الغیر بالحكم التحكیمي بطریق غیر مباشریتأثرقد 

إثباتنه یعتبر دلیل بمعنى أ،لشرعیة المركز القانوني الذي یقررهكأساسیحتج به في مواجهته 

،ضرر بالغیر أوقد یترتب على هذا الاحتجاج فائدة و  ،كافةلهذا المركز ویحتج به في مواجهة ال

.)99(الإجرائیةمن ذلك الكفیل الذي یعتبر شخص من الغیر من الناحیة و 

ثم ،)الفرع الأول(الكفیل الاحتجاج بحكم التحكیمإمكانیةمن خلال هذا المطلب سندرس 

.)الفرع الثاني(الكفیل الاحتجاج بحكم التحكیمإمكانیةعدم  إلىالتطرق 

الأولالفرع 

الكفیل الاحتجاج بحكم التحكیم إمكانیة

بكفالة التزام المدین بأن یتعهد للدائن بالوفاء به إذا لم شخص یلتزم فیه الكفالة عقد عقد 

.)100(یف به المدین

غیاب الكفیل عن إجراءات التحكیم لا یعني أن الحكم الصادر في خصومة التحكیم  إن 

یجري القضاء على أنه یمكن للكفیل لمدین لا ینتج أي أثر في مواجهته، إذ كل من الدائن وابین 

أن یتمسك بحكم التحكیم الصادر بین الدائن والمدین كما یمكن الاحتجاج به في مواجهته، وهذا 

القضاء مؤسس على مبررات تؤكد بأنه یجب عدم اعتبار الكفیل أحد أطراف التحكیم من الغیر 

فإن الأسباب ،تى بها القضاء صحیحةبید أنه إذا كانت الحلول التي أ.بالنسبة لإجراءات التحكیم

علیها تعد خاطئة، فأسباب هذه الأحكام خلطت بین حجیة الشيء المقضي فیه بنیت التي

  .54 .ص ،المرجع السابق،محمد سعید زید الكیلاني اللهلیث عبد ا-)99(
  .ج.م.من ق644.راجع في ذلك م-)100(
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والاحتجاج به رغم الفارق الواضح بینهما، فحجیة الشيء المقضي فیه تنقضي وتنطوي على ثبات 

یة في وسط قانوني بأن الحكم الخارجآثارالحكم بین أطرافه، في حین أن الاحتجاج یقصد به 

الحكم، فالمحكم في الحدود التي تنطوي على التعدیل عن یفرض على الغیر مركزاً قانونیاً متولداً 

في البنیة القانونیة یمكن أن یحتج به في مواجهة الجمیع، فحكم التحكیم الصادر ضد المدین ویأمره 

.)101(بالوفاء یعدُّ بمثابة واقعة تفرض على الكفیل

الاعتراض إذا كان لطائفة من الغیر الطعن وفقاً ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنهقد ل 

الخارج عن الخصومة، فإن ممارستهم لهذا الحق یخضع لبعض القیود، والغایة من هذا التقیید هو 

التابع تفسّر القوة الأحكام وفكرة المركز القانوني تجنب عدم استقرار المراكز القانونیة، وتناقض

الخاصة للاحتجاج في هذه الفروض، ومن بینها الفرض الخاص بالكفیل وتأسیساً على فكرة المركز 

من العدالة امتداد حجیة حكم أنهذهب إلى القولقد القانوني التابع نجد جانباً من الفقه المصري، 

سواء تعلق التحكیم إلى الغیر تأسیساً على أن مركز الغیر یعتمد على المركز الذي قرّره الحكم 

.)102(أو حكم تحكیم وهذا الرأي لم یسلم من النقدالأمر بحكم قضائي 

ذهب جانب من الفقه المصري إلى القول بأن خضوع الكفیل للحكم الصادر ضد كما 

المدین الأصلي معناه أن الحكم قد حاز الحجیة في مواجهته وهذا القول ینطوي على خلط بین 

الدائن في هذه الحالة لا یعدو أن یكون دلیل إثبات وهو ید م فيفالحكحجیة الحكم والاحتجاج به، 

بهذه الصفة حجة على الكافة بما أثبته وهو في هذا المثال واقعة ثبوت الدین في ذمة المدین 

الأصلي، ومن ثم وجب أن یلتزم به الكفیل، ولكن التزام الكفیل بالوفاء لا ینتج عن كون الحكم 

التزامه بالوفاء بموجب عقد الكفالة وبمعنى آخر عندما یثبت الدین  هحجة علیه، وإنما ینتج عن

.46، صالمرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)101(
.المرجع نفسه-)102(



.آثار حكم التحكیم بالنسبة للغیر:الفصل الثاني

50

،على صحة وجود الدین في ذمة المدین الأصليقضاء في مواجهة الكفیل فإن الحكم یكون دلیلاً 

.)103(فالوفاء إذن نتیجة للقاعدة القانونیة بین أطراف الالتزام ولیس نتیجة الحكم

فإن الحكم التحكیمي الصادر بین الدائن والمدین یحتج به في ،مع الرأي السابقاتساقاً 

مواجهة الكفیل، ولكن مركز الكفیل كضامن یمنعه من الطعن في الحكم بطریق الاعتراض الخارج 

عن الخصومة، فالكفیل كالمؤمن الذي یحتج المضرور في مواجهته بالحكم الصادر ضد المؤمن 

ة، والحكم الصادر في مواجهة المؤمن له یعتبر بمثابة له، فالمؤمن لم یكن طرفاً في الخصوم

.تحقیق للمخاطر المؤمن علیها، سواء من حیث المبدأ أو من حیث النطاق

عن هذا الحل بطریقة 04/01/1960محكمة استئناف باریس في رتعبسبق وأن لقد 

كفیل، لهم وضوحاً، حیث قضت بأن القضاة الذین ینظرون في طلب التعویض المقدم ضد الأكثر 

 ية تخوله إلزام الكفیل بتعویض مساو یالحق في تقدیر ما إذا كان حكم التحكیم یشكل معطیات واقع

للمبلغ الذي قضى به حكم التحكیم تجاه الشركة المكفولة ومع ذلك فإن للكفیل في الطلب المقدم في 

أجل الإفلات من من مواجهته أمام قضاء الدولة أن یتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الكفالة 

.التزامه بالضمان

الكفیل  ةفإن الحق في الكفالة یمكن أن یعتبر عقبة أمام إمكانیة ممارس،في المقابل

لطریق الاعتراض الخارج عن الخصومة في القوانین التي تسمح بها، خاصة القانون الفرنسي 

حكام ترفض منح الكفیل إتباع والواقع أن القضاء منقسم منذ أمد بعید بصدد هذه المسألة فبعض الأ

.55.ص  ،المرجع السابقنفس،محمد طلعت عبد الرحیم-)103(
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هذا الطریق في حین أن أحكاماً أخرى تجیز للكفیل الطعن في حكم التحكیم بالاعتراض الخارج 

.)104(عن الخصومة

الفرع الثاني 

عدم إمكانیة الاحتجاج بحكم التحكیم في مواجهة الكفیل

في إجراءات التحكیم طالما أنه لم یمثل في الكفیل لا یعد طرفاً ،في نطاق التحكیم

منه على وجود خصومة التحكیم، ولم یتقدم بأوجه دفاعه لاسیما في حالة تقصیر المدین اتكالاً 

لما قضى به القرار التحكیمي فهو حجة بین أطرافه وإن كان الكفیل، إلا أنه لا یحق له أن یعترض 

.ممن یتأثرون به حتماً 

مدین مع خصمه في الدعوى التي صدر فیها الحكم ضده أو تعمد ال كذلك حالة تواطؤ

جسیماً في الدفاع عن حقه، ففي هذه الحالة یعتبر خسارة الدعوى إضراراً بدائن، أو أهمل إهمالاً 

الدائن من الغیر، لأنه لم یكن طرفاً في الخصومة التحكیمیة القائمة بین المدین وخصمه ولم یتقدم 

أن یتعرض  هحكم التحكیم به في مواجهة الكفیل ولا یمكن لیمكن الاحتجاج بكما لا .بأوجه دفاعه

لما قضى به حكم التحكیم في مواجهة المدین لأنه قضى فیه بصفة قاطعة من قبل المحكمین، 

فالكفیل لا یلتزم بما ورد في حكم التحكیم ولا یمكن اعتبار هذا الحكم سنداً تنفیذیاً في مواجهته ولا 

وإنما علیه ،على دینهئن أن یستصدر أمراً بتنفیذه في مواجهته حتى یمكن الحصول یستطیع الدا

الالتجاء إلى قضاء الدولة للحصول على دینه تأسیساً على الالتزام المتولد من عقد الكفالة بمعنى 

، نادر الشرابي، الغیر في خصومة التحكیم، رسالة لنیل دبلوم الماستر، في القانون الخاص، منشورة على الموقع-)104(

www.droitetentreprise.org ، 2015-11-15تم الاطلاع علیه بتاریخ.
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في مواجهة المدین الأصلي مرجعه قواعد الكفالة قضاءبه الأن التزام الكفیل بأن یدفع ما ثبت 

.)105(س حجیة الشيء المحكوم فیهولی

، فبعد أن قضت 21/05/1964إلیه محكمة استئناف باریس في هذا الحل الذي انتهت

بأن حكم التحكیم الصادر في مواجهة المدین لا یمكن الاحتجاج به في مواجهة الكفیل قضت بأن 

م كدائن، حتى لو كان حالمحكمة التجاریة هي المختصة بتقریر مدى التزام الكفیل بالوفاء بالدین لل

هو المختص بأن ،ولیس محكمة التحكیمر التنفیذ، بمعنى أن قضاء الدولة، مشمولاً بأمالتحكیم 

یأمر الكفیل بالوفاء بالدین للدائن، إلاّ إذا وجد شرط تحكیم في عقد الكفالة ولكن لا یمكن للكفیل أن 

ى فیه بصفة قاطعة من قبل یتعرض لما قضى به حكم التحكیم في مواجهة المدین لأنه قض

.)106(المحكمین

المطلب الثاني

خطاب الضمانمنالمستفیدالاحتجاج بحكم التحكیم في مواجهة

على طلب أحد عملائه یضمن بارة عن محرر صادر من البنك بناءً خطاب الضمان ع

، في حدود )المستفید(البنك بموجبه لهذا العمیل أو أي شخص آخر یعینه في طلبه، قبل جهة معینة

.)107(وضماناً لغرض معین ومحدد في صلب الخطابمبلغ معین یذكر في الخطاب وذلك تأمیناً 

یثیر حكم التحكیم الصادر قبل أو بعد طلب سحب خطاب الضمان عدة مشاكل في 

سحب هذا بطلب الالواقع العملي، فإذا صدر هذا الحكم ضد المستفید من خطاب الضمان فإن 

.57.، صالمرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)105(
  .56.ص ،المرجع السابق،زید الكیلانيمحمد سعید  اللهلیث عبد ا-)106(
كلیة ،مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة،اثر حكم التحكیم على خطاب الضمان،أسیل باقر جاسم-)107(

.192 .ص العراق،،جامعة بابل،العدد الأول،الحقوق
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من التعسف، أما إذا صدر هذا الحكم بعد وفاء الضامن به فما الخطاب یحمل في ظهره نوعاً 

.كل من الضامن والمستفید؟مدى إمكانیة الاحتجاج به ضد

ثر حكم التحكیم أ الأولفرعین نتناول في  إلىسنقسم هذا المطلب فإننا، ما تقدممن كل 

ثر حكم التحكیم الصادر ضد المستفید ي عن أخطاب الضمان ونبحث في الثانصرفكمستند ل

.بعد المطالبة بالخطاب أوقبل المطالبة بالخطاب 

الأولالفرع 

خطاب الضمانصرفالتحكیم كمستند لثر حكم أ 

المصرف بدفع قیمة الضمان مشروطاً بقیام المستفید بتقدیم حكم تحكیمي یثبت حقه التزام

لى خطاب عا بسبب عقد الأساس، ویطلق بعض الفقه مفي مواجهة العمیل الآمر في نزاع بینه

الخاصة باشتراط تقدیم فما هي الأحكام ،الضمان، في الفرض المذكور، خطاب الضمان المستندي

تجاه هذا الحكم ا، وما هي سلطات المصرف ؟الحكم التحكیمي كمستند لصرف خطاب الضمان

  .؟التحكیمي الذي هو لیس بطرف فیها

:خطاب الضماناشتراط تقدیم حكم التحكیم لصرفأحكام -أولا

في  حقهقیام العمیل الآمر باشتراط تقدیم المستفید حكم تحكیمي إلى المصرف یثبت  إن

:یرتب مجموعة من الآثار المتمیزة، لعل أهمهافمواجهة العمیل الآمر لصرف خطاب الضمان إلیه 

اشئ إن هذا الحكم التحكیمي المشروط تقدیمه، یصدر في نزاع بین العمیل الآمر والمستفید ن-1-

یجوز الاعتماد من قبل المستفید على حكم تحكیمي صادر لذلك فإنه لا .عن عقد الأساس

ثر قیام المصرف برفض الوفاء بقیمة الضمان لأسباب ه في نزاع بینه وبین المصرف على ألصالح

.تخص العلاقة بین المصرف والمستفید
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صرف خطاب الضمان ولیس على المستفید تقدیم الحكم التحكیمي إلى المصرف مع طلب -2-

إذ أن تقدیم الحكم المذكور یعدّ شرطاً لازماً لقیام المصرف بتنفیذ التزامه في .بعد تقدیم ذلك الطلب

.)108(مواجهة المستفید وصرف قیمة الضمان إلیه

في موضوع العقد الأصلي بین كل من العمیل الآمر والمستفید، فإن إذا صدر حكم التحكیم-3-

في الأذهان ما إذا كانت طبیعته القضائیة تمنحه في حدود معینة آثاراً أسمى یثیر أولاً ذلك الحكم 

من ذلك المقرر لشرط التحكیم، فالضامن یعد من الغیر بالنسبة لشرط التحكیم الوارد في العقد 

ما بالأصلي وحكم التحكیم لیس له قوة إلزامیة أكثر من تلك التي لشرط التحكیم، فلا یمكنه التمسك

الذي صدر الحكم لصالحه في مواجهة المستفید لا یمكنه الآمریقرره من حقوق كما أن العمیل

.)109(هذا الأخیر لم یتعاقد مباشرة مع المستفیدالاحتجاج به في مواجهة البنك الضامن لأن 

یشترط مصدر خطاب الضمان صدور حكم تحكیم لصالح المستفید حتى یتمكن من سحبه -4-

اب مثل هذا الشرط، بحیث لا یكون للبنك الضامن أن یقوم بالوفاء إلا بعد صدور وتضمین الخط

، فهذا الحكم یعتبر قرینة قویة حكم التحكیم، والضامن لا یتعرض لتقدیر مدى صحة حكم التحكیم

نفذ أو لم ینفذ التزاماته، فالبنك الضامن لا یقوم إلا بالتحقق من الناحیة الآمرعلى أن العمیل 

.)110(الشكلیة من مضمون وفحوى حكم التحكیم دون فحص صحته

:حكم التحكیم إلىسلطات المصرف الضامن بالنسبة _ثانیا

حكم التحكیم الصادر لمصلحة المستفید إنما یقیم قرینة على ثبوت حق المستفید في  إن

تلك القیمة المبادرة إلى إیفاءویتوجب على المصرف، عند تقدیم الحكم المذكور،.قیمة الخطاب

:فیما یليحیات تتجسد وعندئذ فإن للمصرف سلطات وصلا.إلى المستفید

.195 .ص ،المرجع السابق،جاسمأسیل باقر -)108(
.51. ص ،المرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)(109

.، المرجع السابقنادر الشرابي-)110(



.آثار حكم التحكیم بالنسبة للغیر:الفصل الثاني

55

من الأفضل بالنسبة للمصرف أن یقوم بفحص الحكم التحكیمي المقدم إلیه من قبل المستفید -1-

إلى أن حكم التحكیم كمستند یجب وتجدر الإشارة هنا.اه ومدلولاتهمع طلب الصرف لمعرفة فحو 

مباشر وواضح لا لبس فیه أو بشكل هتقدیمه لصرف قیمة الخطاب إلى المستفید قد یثبت حق

یقضي الحكم التحكیمي بأن العمیل الآمر قد أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد كأن  غموض،

الأساس لمصلحة المستفید، وبالتالي لا جدال في ثبوت الحق للمستفید في المطالبة بقیمة خطاب 

ویستطیع المصرف استخلاص تلك الحقیقة بمجرد الاطلاع على الحكم التحكیمي .الضمان

بعبارة أخرى، فإن .ي ثبوت حق للمستفید في مواجهة العمیل الآمرلوضوح عباراته وقطعیتها ف

المصرف في الفرض المتقدم لا یكون بحاجة إلى الخوض في عبارات الحكم وألفاظه وتفسیرها 

.)111(لمعرفة من هو الطرف الذي صدر الحكم لمصلحته، هل هو المستفید؟ أم العمیل الآمر؟

ا الحكم التحكیمي تحتاج إلى الخوض في تفسیرها أما إذا كانت العبارات التي حرر به

وتدقیقها للتعرف على مدى حق المستفید أمام العمیل الآمر،  فإن من صلاحیة المصرف أن یقوم 

، إذ أن فحص الحكم للتعرف على صاحب الحق بموجبه لن یكون سهلاً .برفض الحكم التحكیمي

ه وقد یؤدي ذلك إلى استخلاص نتائج لم وسیضطر المصرف في الفرض المتقدم إلى تفسیر عبارات

.یقصدها الحكم

یكون للمصرف الامتناع عن صرف قیمة الضمان للمستفید حتى اكتساب الحكم التحكیمي -2-

وباتاً بأن یكون قد استنفذ طرق الطعن الدرجة القطعیة، إذ یجب أن یكون الحكم التحكیمي نهائیاً 

منذ نهائیاً -وفقا لنظامها القانوني–القانونیة لاسیما في الدول التي لا یكون الحكم التحكیمي 

.)112(صدوره

.53.ص ،المرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)111(
  .197 .ص ،المرجع السابق،أسیل باقر جاسم-)112(
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الفرع الثاني

ثر حكم التحكیم الصادر ضد المستفیدأ

المطالبة بخطاب صدر الحكم قبل أو بعد ثر حكم التحكیم ضد المستفید فیما إذا یختلف أ

.الضمان، وهو ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفرع

:صدور حكم التحكیم قبل الوفاء بقیمة الضمان -أولا

أن یصدر حكم تحكیمي في نزاع قائم بین المستفید والعمیل الآمر ناتج أحیاناً قد یحصل

ب من خلافات أو عن عقد الأساس وفقاً لوجود اتفاق سابق بینهما یقضي بإحالة جمیع ما ینش

أن یتضمن الحكم التحكیمي المذكور ساس إلى التحكیم للفصل فیه، یمكننزاعات عن عقد الأ

تفنید أي حق للمستفید في مواجهة العمیل الآمر نظراً لقیام هذا الأخیر بتنفیذ التزاماته التعاقدیة، 

قیمة الضمان إلیه، فإن إلى المصرف مطالباً بأداءفإذا صدر الحكم المذكور قبل توجه المستفید 

ثمة تساءل یتبادر إلى الذهن حول مدى إمكانیة استفادة العمیل الآمر من هذا الحكم التحكیمي 

.الصادر لصالحه لمنع المصرف من الوفاء بقیمة الخطاب إلى المستفید؟

التحكیمي رفاً  في الحكم ، لابد من القول بأنه تأسیساً على أن المصرف لم یكن طبدایةً 

ثر واجهة المصرف وفقاً لمبدأ نسبیة أ، فإنه لا یمكن للعمیل الآمر التمسك به في مالمذكور

، وهم )الحكم لا یلزم إلا أطرافه(بعبارة أخرى، فإن القوة الإلزامیة لا تسري إلا على أطرافه.الأحكام

حقوقاً أو یحمله فلا یرتب لهالعمیل الآمر والمستفید، لذلك لا علاقة للمصرف بهذا الحكم 

.)113(بالتزامات معینة

من ناحیة یمكن تصور وفاء الضامن رغم صدور حكم ضد المستفید فإذا ما تصورنا 

استحالة استرداد البنك المبلغ الذي دفعه المستفید من العمیل الآمر فیثور التساؤل حول مدى امتداد 

والمستفید إلى الضامن، هذا ما لا الآمرحجیة الشيء المقضي لحكم التحكیم الصادر بین العمیل 

.55.، صالمرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)113(
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یمكن تصوره نظراً لأن القاعدة هي نسبیة حجیة الشيء المقضي لحكم التحكیم فهذه الحجیة لیست 

لها أدنى فعالیة قانونیة إلا فیما بین أطراف النزاع وترتیباً على ذلك فإن الضامن لا یرتبط بحجیة 

فامتداد حجیة الشيء المقضي إلى الغیر الشيء المقضي لحكم التحكیم الصادر ضد المستفید

.)114(یقتضي تعدیل النظام القانوني للحكم كأثر لتشابك الروابط بین الأطراف

من ناحیة أخرى، فإن العمیل الآمر إذا ما صدر الحكم لصالحه فإنه یحاول جاهداً تجمید 

طلب المستفید قیمة الخطاب لدى الضامن ومنعه من الوفاء بتعهده، وقضت محكمة بروكسل بأن

.سحب خطاب الضمان رغم صدور الحكم في مواجهته وجحوده إیاه یشكل مسلكاً تعسفیاً تدلیسیاً 

:صدور حكم التحكیم بعد الوفاء بقیمة الخطاب-ثانیا

لاشك أن من أهم النتائج التي تترتب على استقلال خطاب الضمان عن عقد الأساس هو 

قدرة المستفید على الحصول على قیمة الخطاب من المصرف عند أول مطالبة، بصرف النظر 

والمستفید، بعبارة أخرى، فإن المستفید لا یكون ملزماً بإثبات الآمرعن طبیعة العلاقة بین العمیل 

مدین له بسبب عقد الأساس لكي یحصل على قیمة الخطاب المفتوح لمصلحته الآمرأن العمیل 

ى الوفاء بالخطاب لا یكون ، فإنه إن أراد الاعتراض علالآمرمن المصرف الضامن، أما العمیل 

وعندئذ یكون العمیل .سوى إقامة الدعوى ضد المستفید لاسترداد ما قبضه دون وجه حقأمامه 

.لذي یقع علیه عبء الإثبات الأكبر، أما المستفید فهو المدعى علیههو المدعي االآمر

في نزاع قائم بینه وبین المستفید الآمرلصالح العمیل وفي حالة صدور حكم تحكیمي 

متعلق بعقد الأساس المبرم بینهما والذي كان سبباً في إصدار خطاب الضمان، وثم صدور ذلك 

في إثبات الآمرلخطاب من المصرف، فإن مهمة العمیل الحكم بعد حصول المستفید على قیمة ا

حقه في مواجهة المستفید تصبح أكثر یسراً وسهولة، إذ سیكون هذا الحكم قاطعاً في الدلالة على 

الآمرللمستفید بل أن العمیل قد نفذ كافة التزاماته التعاقدیة وأنه لم یعد مدیناً الآمرأن العمیل 

.56.، صالمرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)114(
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المستفید بالقوة الإلزامیة التي یتمتع  بها الحكم الصادر لمصلحته، یستطیع أن یتمسك في مواجهة

.في هذا الحكملأن المستفید طرف

الآمرادة العلاقات العقدیة بین العمیل إعإن الوضع المتقدم سیؤدي، دون شك، إلى 

الربط بین مسؤولیة المستفید عن رد قیمة خطاب الضمان التي تسلمها من والمستفید، من خلال 

.)115(الضامن وبین كون العمیل الآمر لم یعد مدیناً للمستفید بسبب عقد الأساسالمصرف 

تجدر الإشارة إلى أن ثمة میزة أخرى یحققها اللجوء إلى التحكیم في المنازعات المرتبطة 

إذ أن . الآمربخطابات الضمان المصرفیة لاسیما في حالة صدور الحكم التحكیمي لصالح العمیل 

في الخارج، وفي حالة عدم وجود اتفاق بین غالباً ما یكون من رعایا دولة أخرى أو مقیماً المستفید 

سیكون مضطراً الآمرلإحالة النزاعات التي قد تنضب بینهما إلى التحكیم، فإن العمیل الطرفین

ولاشك في أن الوضع المتقدم سینطوي على.للتوجه إلى القضاء الوطني لدولة المستفید لمقاضاته

لعل أهمها عدم ضمان حیاد القضاء الوطني الآمرالعمیل  إلىمخاطر وسلبیات كثیرة بالنسبة 

وتأثر القضاء الوطني ولیس وطنیاً،الذي سیكون أجنبیاً الآمرلدولة المستفید في مواجهة العمیل 

دولة المستفید هذا بالإضافة إلى ما یثیره الانتقال إلى .لدولة المستفید بالظروف الاقتصادیة المحلیة

.)116(وإقامة الدعوى أمام قضاءها من تكبد للوقت والجهد والنفقات بالنسبة للعمیل الآمر

من كل ما تقدم یبدو من الأفضل لجوء المتعاملین في میدان التجارة الدولیة إلى الاتفاق 

م التحكیم على اللجوء إلى التحكیم لفض ما قد ینشب بینهم من نزاعات بسبب تنفیذ عقودهم، إذ یتس

.)117(السائدة في میدان التعامل التجاري الدولي الأعراف الدولي بالحیاد وبكونه یراعي دائماً مبادئ

   .198 .ص ،المرجع السابق،أسیل باقر جاسم-)115(
.59.، صالمرجع السابق،محمد طلعت عبد الرحیم-)116(
  .208 .ص ،المرجع السابق،أسیل باقر جاسم-)117(
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:الثانيملخص الفصل

، حكم في موضوعهابصدورخصومة التحكیم تنقضي من العرض السابق یتضح لنا أن 

أو  فاً فقط على من كان طر الواقع أن هذه الحجیة تقتصر ي یحوز حجیة الشيء المقضي فیه، و الذ

أنكر سریانها في و  قد اعتبر المشرع الجزائري هذه الحجیة نسبیةفي خصومة التحكیم، و ممثلاً 

.مواجهة الغیر

نطاق حجیة حكم التحكیم یقتصر على المسألة المفصول فیها، دون كما تم بیان أن

ق له رفع دعوى الطعن غیرها، مع تحدید نطاقه الشخصي قصد الوصول لتحدید الخصم الذي یح

.لیس للغیر أن یمارس هذا الحقالذي یقتصر على أطراف الخصومة، و في حكم التحكیم،

قانونیّاً یفرض على الغیر مركزاً الذي الاحتجاج بحكم التحكیم، إمكانیة إلى أیضاتعرضنا 

إلیهم تمتد حجیة خطاب الضمان مجرد واقعة لاللكفیل ومصدریكون حیث ،عن الحكممتولداً 

الخارج على بالاعتراضكالقانون الفرنسي، وإن كان یمكنهم الطعن فیه في القوانین التي تجیز ذلك

.الخصومة
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الغالب للفصل في المنازعات التي تثار بین الأسلوبفي الوقت الحاضر التحكیم ُّیعد

توسیع  إلىالغیر و  الأطرافالروابط القانونیة بین تشابك العلاقات و  أدى، وقد المتنازعة الأطراف

 أنالتحكیم دون إجراءاتفي  الأجنبيالغیر إدخال إلى أدى، ما الأطرافنطاق اتفاق التحكیم بین 

للمجموعات الحدیثة الأوجههذا الغیر یفرض وجوده في كل أصبحفقد  .یكون قد التزم به

.مین والعقود المصرفیةالجوي، عقود التأ، عقود النقل البحري و الإنشاءات كعقودالاقتصادیة، 

من خلال هذه الدراسة قمنا بدراسة المركز القانوني للغیر في خصومة التحكیم، فمفهوم 

عن اتفاق التحكیم، فعدم أجنبيالغیر مفهوم غیر ثابت یتسم بالمرونة، بحیث یعتبر كل شخص 

، الأطراف إرادةعلى مبدأ سلطان یقوم إرادیاً الغیر باعتباره تصرفاً  إلىثر اتفاق التحكیم انصراف أ

لا یمثل ، وهذا طرفي الاتفاق دون أن یستفید منه الغیر أو یضره إلىتنصرف آثارفأي عقد یرتب 

بحیث الغیر في بعض الحالات إلىقد تنتقل القوة الملزمة لاتفاق التحكیم  إذالعام، الأصلسوى 

للقواعد العامة في طبقاً الغیر إلىاستقر الفقه والقضاء على وجود حالات یمتد فیها اتفاق التحكیم 

، في نطاق مباشراً بشرط التحكیم عندما یثبت له حقاً التعاقد، كما قد یجد الغیر نفسه ملزماً 

 إلىاتفاق التحكیم آثارالاشتراط لمصلحة الغیر، وفي جمیع الحالات التي سبق ذكرها، فتنصرف 

.اً أو خاصاً لأحد أطرفهولا خلفاً عامالأصليفي العقد  الذي لم یكن طرفاً الأجنبي أيالغیر 

الغیر في خصومة التحكیم، فوفقا للقواعد العامة في إدخالتدخل و لإمكانیةأما بالنسبة 

لتحقیق مصلحة جبراً إدخالهو  إرادتهعن  الخصومة القضائیة فإنه یجوز اختصام الغیر رغماً 

الشخصي، لكن لوحدة  ااقهالعام لا یجوز توسیع نطفالأصلخصومة الفیما یتعلق بأماالعدالة، 

ي خصومة قائمة فإنه یجوز تدخله یتحملها الغیر ف أنلوحدة المراكز القانونیة التي یمكن المصالح و 

.حالات محددة سابقاً لشروط معینة و صومة التحكیم وفقاً في خإدخالهو 

خصومة التحكیم تنقضي بصدور  أنمن خلال هذا البحث إلیهاالمتوصل من النتائج

القضائیة له حجیة نسبیة من حیث الأحكاموعها، فحكم التحكیم شأنه شأن حكم في موض

الأشخاصمن حیثالمتفق علیه في اتفاق التحكیم، و الموضوع، بحیث لا تتعدى موضوع النزاع 
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أما فیما یخص الطعن في حكم التحكیم فالمشرع الجزائري لم یتعرض .في النزاعأطرافاً ذین كانوا ال

.تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومةأجازالمشرع الفرنسي فقد أمالهذه المسألة، 

الكفیل مواجهةنه یمكن الاحتجاج بحكم التحكیم في إلى أتوصلنا في هذه الدراسة 

.في القانون الوضعيالأساسن مركزهما غیر واضح لأ خطاب الضمان وذلك نظراً ومصدر

نظراً ف، یم واقعة تفرض وجودهایعتبر موضوع الغیر في خصومة التحك،الأخیرفي 

ذلك أن التحكیم كقضاء وكعقد موضوع تحدید المركز القانوني للغیر في خصومة التحكیم،لأهمیة

تحكمه قاعدة أساسیة تحكم القضاء والعقود بشكل عام، هي النسبیة في الاتفاق التحكیمي، وكذلك 

التحكیم إلى الغیر ممن لم یوقعوا علیه في ففیما یتعلق بامتداد اتفاق .النسبیة في الحكم التحكیمي

حالات حددها التوجه القانوني والقضائي، ننتظر الإضافة إلیها وفقاً لمستجدات معاملات التجارة 

.الداخلیة والدولیة

حكیم، بما المشرع الجزائري أن یعالج هذه المسألة بتنظیم قانوني في قانون التنوصي 

معالجة الآثار الناجمة عن اتفاق التحكیم بالنسبة للغیر لا أن ینسجم مع قضاء التحكیم، من خلال

من خلال زیادة الدراسات .یتركها للقواعد العامة، إذ لا تكفي هذه القواعد لمعالجة هذه المسألة

.التي تعالج دور الغیر في الخصومة التحكیمیةالمستقبلیة





قائمة المراجع

62

:باللغة العربیة -أولا

I/-الكتب:

.2008القاهرة،القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار الكتاب القانونیة،،حمد محمد حشیشأ-1

وأنظمة التحكیم الدولیة، ط1994لسنة 27للقانون رقم التحكیم طبقاً ،حمد السید حماويأ-2

.2004د ن، الإسكندریة، د لثانیة، ا

ة مقارنة بین دراس(طبیعة الدفع بالتحكیم في الخصومة المدنیة، ،حرب محیسنإبراهیم-3

.1999التوزیع، عمان، نشر و لالأولى، مكتبة دار الثقافة لط ، )المقارنو القانونین الأردني 

الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، قانون الإجراءات المدنیة و، بوبشیر محند أمقران-4

.2001الجزائر، 

والتوزیع، لنشرلالثالثة، دار الثقافة تحكیم في القوانین العربیة، طال،حمد حدادأحمزة-5

.2014الأردن، 

الوحدة، دار الفكر و  الازدواجیةالتحكیم بین أحكامالرقابة القضائیة على ،الحدادحفیظة السید-6

.2003،الإسكندریةالجامعي، 

دار النھضة التحكیم على الغیر،تطبیقیة لمبدأ نسبیة أثر دراسة تحلیلیة و،رنومحمدشحاتھ-7

.2006العربیة، القاھرة،

أراء الشراح القانونین وأحكام ختیاري والإجباري في ضوء مختلفالتحكیم الا،شریف الطباخ-8

.2008والتوزیع، الإسكندریة، لنشرلط الأولى، دار الفكر والقانون محكمة النقض،

التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء ،حمدأمحي الدین مصطفى أبو  علاء-9

نشر لالجامعة الجدیدة لدولیة وأحكام محاكم التحكیم، دارالقوانین الوضعیة والمعاهدات ال

.2008یة، ر الإسكندوالتوزیع، 

، موفم للنشر، الجزائر، 2الإداریة الجدید، ط وقانون الإجراءات المدنیة ،یبعبد السلام د-10

2011.

التجاریة،  شرح قانون المرافعات المدنیة و،زمازى، عبد الحمید نجاشى الزھیرىمحمد الأ-11

.2003ن، .ب.دد د ن، ،الأولىط 



قائمة المراجع

63

الجزء الأول، دیوان الثالثة،طالوجیز في الإجراءات المدنیة، ،محمد إبراھیمي-12

.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

التحكیم التجاري الدولي، ط الثالثة، دار النھضة العربیة،حمد بریريأمحمود مختار -13

.2007التوزیع، القاھرة، نشر ولل

حسب آخر تعدیل لقانون الإجراءات (التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات ،مناني فرح-14

.2010، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )المدنیة والإداریة

، الجزائرالإداریة، دار الھدى، ونون الإجراءات المدنیةنبیل صقر، الوسیط في شرح فا-15

.ن.س.د

دار الجامعة التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،،عمرإسماعیلنبیل --16

.2004، الإسكندریةالجدیدة، 

دار الجامعة التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة،،-------------17

.2011، الإسكندریةالجدیدة، 

، دار "دراسة مقارنة"التحكیم التجاري الدولي ،كرم محمد زیدان النجارلزهر بن سعید،-18

.2010الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

II/-الرسائل و المذكرات:

:رسائل الدكتوراه-1

التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات، رسالة لنیل درجة الدكتوراه ،حمد حسان حافظ مطاوعأ-1

.1998في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

كلیة الحقوق، جامعة ، رسالة دكتوراه، ثارهوآشروط اتفاق التحكیم ،سمة لطفي دباساب-2

.2005القاهرة، 

في مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، أطروحةالرقابة القضائیة، الحكم التحكیمي و ،سلیم بشیر-3

.2012الحاج الخضر، باتنة، العلوم القانونیة، القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 



قائمة المراجع

64

:مذكرات الماجستیر-2

أطروحةوطرق الطعن به، آثارهو لطبیعة القانونیة لحكم التحكیم ا ،فیصل شكري داودأشجان-1

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، مقدمة استكمالاً 

.2008جامعة النجاح، فلسطین،

دور القاضي في التحكیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون ،بشیر سلیم-2

.2003الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الحاج الخضر، باتنة، 

استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري الدولي، دراسة على ضوء المرسوم التشریعي ،تعویلت كریم-3

القانون المقارن، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، و  09-  93رقم 

.2004عة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، جام

للقانون الجزائري، شعبة القانون وطرق الطعن فیه وفقاً القرار التحكیمي،خلیل بوصنوبرة-4

.2008العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، "دراسة مقارنة"حجیة قرارات المحكمین المحلیة ،محمد سعید زید الكیلانيالله عبد الیث -5

علیا، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الدراسات ال

.2012جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

قرارات التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة ،منسول عبد السلام-6

.2001، جامعة الجزائر، الإداریةالعلوم ، معهد الحقوق و الأعمالرع قانون الماجستیر، ف

ة في التشریع الأردني، التحكیم إلى الغیر، دراسثر اتفاق أامتداد ،مها عبد الرحمن الخواجا-7

جل الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أرسالة من 

.2013عمان،الأوسط،الشرق 

، رسالة )دراسة مقارنة(حكم التحكیم وطرق الطعن فیهثرأ ،مصطفى محي الدین مطروئام-8

مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة 

.2014الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 



قائمة المراجع

65

دراسة تحلیلیة مقارنة في قانون أصول (التدخل والإدخال ،یاسر علي إبراهیم نصار-9

لنیل درجة ، أطروحة مقدمة استكمالاً )الفلسطیني والمصريالمحاكمات المدنیة والتجاریة

.2014الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، الماجستیر في القانون الخاص، كلیة 

صص إدارة الأعمال، كلیة الحقوق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماستر، تخ:نورة حلیمة-10

.2014خمیس ملیانة، العلوم السیاسیة، جامعة و 

III/-المقالات:

، مقالة منشورة عن مركز التحكیم الدولي، على "حكیمتإجراءات ال"،أحمد عوض هندى-1

- 1ص .، ص2016-01-05، تم الاطلاع علیه بتاریخ .aladalacenter.comwwwالموقع

27.

مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة ، "ثر حكم التحكیم على خطاب الضمانأ "،باقر جاسمأسیل-2

  .219-  186ص .ص العراق،، جامعة بابل،الأولكلیة الحقوق، العدد والسیاسیة، 

، "إلزامیة قرارات التحكیم وقوتها التنفیذیة في التحكیم المحلي"،جورج حزیون، رضوان عبیدات-3

 .35- 1ص.، ص2006، كلیة الحقوق، العدد الأول، جامعة الأردن،مجلة الشریعة والقانون

مجلة العلوم ، "القانون الواجب التطبیق على نقل اتفاق التحكیم إلى الغیر"حسام فتحى ناصف، -4

، 2002د الأول، الإسكندریة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، العدالقانونیة والاقتصادیة،

 .175-160 ص.ص
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ملخص المذكرة باللغة العربیة

الغیر في خصومة التحكیم

بمجال الأعمال بأهمیة علمیة وعملیة نظراً لارتباطه یتمتع موضوع نسبیة التحكیم،

به الاتفاق للأطراف الموقعة علیه وبالتالي لا یجوز الاحتجاجإلزامیةوالتجارة والعقود، ومقتضاها 

.في مواجهة الطرف الذي ارتضاه ولا یسري في مواجهة الغیر ّإلا

أن قاعدة النسبیة لیست مطلقة، فقد أورد التوجه القانوني والقضاء حالات یمتد فیها  ّإلا

مع توضیح إمكانیة تدخله وإدخاله في خصومة التحكیم، الاتفاق خارج الأطراف الموقعة علیه، 

بحیث یصبح الحكم التحكیمي له ،صومة التحكیم إلیهومدى امتداد آثار الحكم الصادر في خ

حجیة الشيء المقضي فیه، مع إمكانیة الاحتجاج به في مواجهة الكفیل وخطاب الضمان، وعلیه 

.یصبح كل من الغیر والطرف في مركز قانوني واحد على حد سواء

Résumé du Mémoire en langue française

Le Tiers dans l’instance arbitrale

Le sujet de la relativité en matière d’arbitrage jouit d’une importance

scientifique et opérationnelle vu son lien avec le domaine des affaires, de

commerce et des contrats, dont l’objet porte sur l’obligation du compromis des

parties signataires ; par conséquent, il ne peut être invoqué que dans la

confrontation de la partie l’ayant consenti et ne peut être opposable aux tiers.

Cependant, la règle de la relativité n’est pas absolue, en ce sens que

l’orientation légale et la justice font ressortir des cas dans lesquels le compromis

s’étend au-delà des parties signataires, tout en expliquant la faculté de son

intervention et de sa mise en cause dans l’instance arbitrale, ainsi que le degré

d’étendue des effets de la sentence prise dans l’instance arbitrale, de sorte que

cette dernière acquiert l’autorité de la chose jugée avec faculté de s’en prévaloir

dans la confrontation de la caution et de la lettre de garantie, par voie de

conséquence, le tiers et la partie auront équitablement la même qualité légale.


